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  لجنة وضع المرأة
   الدورة السابعة والخمسون 

    ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤ 
    من جدول الأعمال ٣البند 

ــالمرأة     ــع المعـــني بـ ــالمي الرابـ ــؤتمر العـ ــائج المـ ــة نتـ متابعـ
والعشرين للجمعية العامـة     والدورة الاستثنائية الثانية    

المــساواة بــين الجنــسين : ٢٠٠٠المــرأة عــام ”المعنونــة 
         “السلام في القرن الحادي والعشرينوالتنمية و 

كامـارا  . مشروع استنتاجات متفق عليها مقدمة من رئيسة اللجنة، السيدة مـارجون ف              
  بناء على مشاورات غير رسمية ) ليبريا(

  
  القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها     

  
مــل بــيجين، والوثــائق الختاميــة تؤكــد لجنــة وضــع المــرأة مــن جديــد إعــلان ومنــهاج ع   - ١

للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة، والإعلانـات الـتي اعتمـدتها اللجنـة بمناسـبة               
  . الذكرى السنوية العاشرة والذكرى السنوية الخامسة عشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة

ؤتمرات وليـة الـتي جـرى التعهـد بهـا في الم ـ          وتؤكد اللجنة من جديد أيضا الالتزامات الد        - ٢
في مجـال المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين            لأمم المتحـدة  ذات الصلة التي عقدتها ا    ومؤتمرات القمة   

المــرأة، بمــا في ذلــك برنــامج العمــل الــصادر عــن المــؤتمر الــدولي للــسكان والتنميــة والإجــراءات  
  .الرئيسية لمواصلة تنفيذه
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ديـد كـذلك أن اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد                   وتؤكد اللجنة مـن ج      - ٣
المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقـين بهـا، فـضلا عـن الاتفاقيـات             
والمعاهدات الأخرى ذات الـصلة، تـوفر إطـارا قانونيـا دوليـا ومجموعـة شـاملة مـن التـدابير لمنـع                  

لنـساء والفتيـات والقـضاء عليهـا، باعتبارهـا قـضية شـاملة              جميع أشـكال التمييـز والعنـف ضـد ا         
  .تتناولها صكوك دولية مختلفة

وتشير اللجنة إلى قواعد القانون الـدولي الإنـساني، بمـا في ذلـك اتفاقيـات جنيـف لعـام                      - ٤
  . ١٩٧٧ والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام ١٩٤٩

ــسا    - ٥ ــة إلى إدراج الجــرائم الجن ــا   وتــشير اللجن نية وجــرائم العنــف الجنــسي في نظــام روم
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن اعتراف المحاكم الجنائية الدوليـة المخصـصة بـأن               
الاغتصاب وغـيره مـن أشـكال العنـف الجنـسي يمكـن أن تـشكل جريمـة حـرب أو جريمـة ضـد                         

  . لتعذيب الجماعية أو افعلاً منشئاً لجريمة تتعلق بالإبادةالإنسانية أو 
وتــسلم اللجنــة بالــدور الهــام في منــع التمييــز والعنــف ضــد النــساء والفتيــات والقــضاء     - ٦

عليهمــا الــذي تؤديــه الاتفاقيــات والــصكوك والمبــادرات الإقليميــة وآليــات متابعتــها في المنــاطق 
  .الإقليمية والبلدان التابعة لكل منها

تابعة الكاملين والفعالين لجميـع القـرارات       وتؤكد اللجنة من جديد الالتزام بالتنفيذ والم        - ٧
ذات الــصلة الــصادرة عــن الجمعيــة العامــة، وبخاصــة الإعــلان بــشأن القــضاء علــى العنــف ضــد  
المرأة، وعن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية بـشأن القـضاء علـى جميـع أشـكال                 

نتاجاتها الـسابقة المتفـق عليهـا       وتؤكد من جديد أيضا اسـت     . العنف ضد النساء والفتيات ومنعها    
  ). ٢٠٠٧(والقضاء على التمييز والعنف ضد الطفلة ) ١٩٩٨(بشأن العنف ضد المرأة 

 / تـشرين الأول   ٣١المـؤرخ   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وتشير اللجنة إلى قرارات مجلـس الأمـن           - ٨
ــوبر  ــران١٩المــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكت ــه / حزي ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و ٢٠٠٨يوني
ــؤرخ  ــول ٣٠المـ ــبتمبر /أيلـ ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ٢٠٠٩سـ ــشرين الأول٥المـ ــوبر / تـ أكتـ
 بـشأن المـرأة والـسلام       ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٦المؤرخ  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و   ٢٠٠٩

والأمن، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الـصلة بالأطفـال والـتراع المـسلح، بمـا فيهـا القـراران                    
 / تمـــوز١٢المـــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٩٨ و ٢٠٠٩أغـــسطس / آب٤المـــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢
  . بشأن التراع المسلح وحالات ما بعد التراع٢٠١١يوليه 

 / حزيـران  ١٧ المـؤرخ    ١٧/١١وتشير اللجنة أيضا إلى قرارات مجلس حقوق الإنـسان            - ٩
: تسريع الجهـود الراميـة إلى القـضاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة                    بشأن   ٢٠١١يونيه  

 بـشأن القـضاء   ٢٠١٢يوليه / تموز٥ المؤرخ ٢٠/٦و  جب لمنع العنف  ضمان التزام الحرص الوا   
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تكثيـف الجهـود للقـضاء       بـشأن    ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/١٢و   على التمييز ضد المرأة   
  . إتاحة سبل انتصاف للنساء اللائي تعرضن للعنف: على جميع أشكال العنف ضد المرأة

ــة أن العنــف متجــذر ضــد النــسا  و  - ١٠ ــة  تؤكــد اللجن ء والفتيــات في عــدم المــساواة التاريخي
في كـل بلـدان     والهيكلية التي تـشوب علاقـات القـوى بـين المـرأة والرجـل، وأنـه لا يـزال قائمـا                      

العنف الجنـساني هـو شـكل مـن أشـكال           ف. العالم ويشكل انتهاكا شائعا للتمتع بحقوق الإنسان      
يــات بجميــع حقــوق الإنــسان التمييــز ينتــهك بــشكل خطــير ويعــوق أو يلغــي تمتــع النــساء والفت 

ويتميز العنف ضد النساء والفتيات باسـتخدام وإسـاءة اسـتخدام الـسلطة             . والحريات الأساسية 
والسيطرة في المجالين العام والخاص، وهو مرتبط ارتباطا عضويا بالصور النمطية الجنـسانية الـتي               

 تزيــد مــن مــدى تكمــن وراء هــذا العنــف وتديمــه، وكــذلك بالعوامــل الأخــرى الــتي يمكــن أن  
  .تعرُّض النساء والفتيات لهذا العنف

 يعني أي فعل من أفعال العنف الجنساني يـؤدي          “العنف ضد المرأة  ”وتشدد اللجنة أن      - ١١
أو يمكــن أن يــؤدي إلى أذى بــدني أو جنــسي أو نفــسي أو معانــاة للمــرأة والفتــاة، بمــا في ذلــك 

ر أو الحرمـان التعـسفي مـن الحريـة، سـواء كـان              التهديد بالقيام بأفعال من هذا القبيل، أو بالقه       
ــاة العامــة أو الخاصــة  وتــشير اللجنــة أيــضا إلى الــضرر الاقتــصادي والاجتمــاعي   . ذلــك في الحي

  .الناجم عن هذا العنف
ــات       - ١٢ ــساء والفتي ــع أشــكال العنــف ضــد الن ــشدة جمي ــة ب ــدين اللجن ــر بأشــكاله  . وت وتق

علاقات مختلفة، وبـأن العنـف العـائلي لا يـزال           ومظاهره المختلفة، في سياقات وأطر وظروف و      
. الشكل الأكثر انتشارا الذي يطال النساء من كـل الطبقـات الاجتماعيـة في جميـع أنحـاء العـالم          

وتشير أيضا إلى أن النساء والفتيـات الـلاتي يتعرضـن لأشـكال متعـددة مـن التمييـز هـن عرضـة                       
  .للعنف بشكل متزايد

 تدين بشدة ما يُرتكب مـن عنـف ضـد النـساء والفتيـات               وتحث اللجنة الدول على أن      - ١٣
في الــتراع المــسلح وحــالات مــا بعــد الــتراع، وتقــر بــأن العنــف الجنــسي والجنــساني يــؤثر علــى   
الــضحايا والنــاجين والأســر والجماعــات والمجتمعــات، وتــدعو إلى اتخــاذ تــدابير فعالــة للمــساءلة  

  .والجبر واتّباع سبل انتصاف فعالة
ــساء      وتحــث ال  - ١٤ ــدين بــشدة كــل أشــكال العنــف ضــد الن ــدول علــى أن ت ــة أيــضا ال لجن

والفتيات وعلى الامتناع عن التحجج بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديني للتنصل مـن التزاماتهـا       
  . في ما يتعلق بالقضاء عليه على النحو المبين في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة

غـير قابلـة للتجزئـة      ومتداخلـة و  مترابطـة   وعالمية  نسان  وتدرك اللجنة أن كل حقوق الإ       - ١٥
جميـع حقـوق الإنـسان علـى الـصعيد العـالمي علـى              مع  عامل  ت على المجتمع الدولي أن ي     ه يجب وأن
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أن ؤكـد   نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبـنفس القـدر مـن الاهتمـام، وت                
 كـل  والاقتـصادية والثقافيـة، أن تعـزز         من واجب الدول، بـصرف النظـر عـن نظمهـا الـسياسية            

حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميهـا، مـع مراعـاة أهميـة الخـصائص الوطنيـة والإقليميـة                  
  .والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة

تؤكد اللجنة أن جميع الدول ملزمة، على جميع المستويات، باسـتخدام كـل الوسـائل                و  - ١٦
ات الطابع التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتمـاعي والإداري مـن أجـل تعزيـز              المناسبة ذ 

أن تبـذل  وحماية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسـية للنـساء والفتيـات، وأنـه يجـب عليهـا           
العنايـــة الواجبـــة لمنـــع ارتكـــاب أعمـــال العنـــف ضـــد المـــرأة والفتـــاة والتحقيـــق مـــع مرتكبيهـــا 

الحمايـة، بمـا في   وفر أن ت ـ وهم والقـضاء علـى الإفـلات مـن العقـاب     وملاحقتهم قـضائيا ومعاقبت ـ   
  .والناجينلضحايا المناسبة لالانتصاف إمكان الوصول إلى سبل ذلك 
وتشدد اللجنـة علـى أن الحـق في التعلـيم هـو حـق مـن حقـوق الإنـسان، وأن القـضاء                           - ١٧

المنـاطق الريفيـة والنائيـة،      سـيما في     على الأمية، وضـمان المـساواة في الحـصول علـى التعلـيم، لا             
وسد الفجوة بين الجنسين على جميع مستويات التعليم، تمكِّن قدرات النساء والفتيات وتـسهم              

  .تاليا في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات
وتؤكــد اللجنــة مــن جديــد أن للنــساء والرجــال الحــق في التمتــع، علــى قــدم المــساواة،    - ١٨
وتحــث الــدولَ علــى منــع جميــع انتــهاكات جميــع . ميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســيةبج

ــاء          ــام خــاص لإلغ ــلاء اهتم ــى إي ــات وعل ــساء والفتي ــات الأساســية للن ــسان والحري ــوق الإن حق
  .الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات أو تديم وتتغاضى عن العنف ضدهن

 تحقيقَ المساواة بين الجنـسين وتمكـين المـرأة، بمـا في ذلـك تمكـين                وتشدد اللجنة على أن     - ١٩
المـــرأة اقتـــصاديا وتحقيـــق إمكـــان الوصـــول إلى المـــوارد بـــشكل كامـــل وعلـــى قـــدم المـــساواة، 

سيما في عملية صنع القـرار الاقتـصادي، وكـذلك           وإدماجَهن بالكامل في الاقتصاد الرسمي، لا     
في الحيـاة العامـة والـسياسية، أساسـية لمعالجـة الأسـباب       مشاركتهن الكاملة وعلى قدم المـساواة     

  .الهيكلية والكامنة للعنف ضد النساء والفتيات
وتقر اللجنة بالعقبـات المـستمرة الـتي لا تـزال تعتـرض منـع جميـع أشـكال العنـف ضـد                         - ٢٠

النساء والفتيات والقضاء عليها، وبأن منع هذا العنـف والتـصدي لـه يـستلزمان مـن الـدول أن                    
تخذ إجـراءات علـى جميـع المـستويات كلمـا سـنحت الفرصـة لـذلك علـى نحـو شـامل وكلـي                     ت

يعترف بالصلات القائمـة بـين العنـف ضـد النـساء والفتيـات والقـضايا الأخـرى، مثـل التعلـيم،            
والــصحة، وفــيروس نقــص المناعــة البــشرية والإيــدز، والقــضاء علــى الفقــر، والأمــن الغــذائي،     

  .ساعدة الإنسانية ومنع الجريمةوالسلام والأمن، وتقديم الم
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وتقــر اللجنــة أيــضا بــأن فقــر المــرأة وعــدم تمكينــها، فــضلا عــن تهميــشها النــاجم عــن       - ٢١
استبعادها من السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومن جـني فوائـد التعلـيم والتنميـة المـستدامة،                

رأة يعـوق التنميـة     يمكن أن يضعها في خطـر متزايـد مـن التعـرض للعنـف، وبـأن العنـف ضـد الم ـ                    
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول، كما يحول دون تحقيق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق              

  .عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية
وتقر اللجنة كـذلك بـأن للعنـف ضـد المـرأة آثـار سـلبية قـصيرة وطويلـة الأجـل سـلبية                      - ٢٢

ا الجنـسية والإنجابيـة، وعلـى تمتعهـا بحقـوق الإنـسان الخاصـة         على صحتها، بمـا في ذلـك صـحته        
بها، وبأن احتـرام وتعزيـز الـصحة الجنـسية والإنجابيـة، وحمايـة وإحقـاق الحقـوق الإنجابيـة وفقـا                      
لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بـيجين والوثـائق الختاميـة الـصادرة               

اسي لتحقيق المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة يتـيح لهـا                عن مؤتمرات استعراضها، شرط أس    
ــات الأساســية الخاصــة به ــ     ــسان والحري ــوق الإن ــع حق ــع بجمي ــرأة    التمت ــف ضــد الم ــع العن ا، ويمن

  . منه ويخفف
وتعرب اللجنة عن بـالغ قلقهـا إزاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات في الأمـاكن العامـة،                     - ٢٣

صا عنــد اســتخدامه لترهيــب النــساء والفتيــات اللــواتي  بمــا في ذلــك التحــرش الجنــسي، وخــصو 
  . يمارسن أي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهن

ــة عــن قلقهــا إزاء عمليــات القتــل الجنــسانية العنيفــة الــتي تطــال النــساء       - ٢٤ وتعــرب اللجن
أشـكال العنـف    والفتيات، وتعترف في الوقت نفسه بالجهود المبذولة للتصدي لهذا الشكل مـن             

في مناطق إقليمية مختلفة، بما في ذلك البلدان التي أُدرجَ فيها مفهوم قتـل النـساء أو قتـل الإنـاث          
  .في التشريعات الوطنية

وتسلم اللجنة بأن الاستخدام غير المشروع للأسـلحة الـصغيرة والخفيفـة والاتجـار غـير                  - ٢٥
  .الفتياتالمشروع بها يفاقمان العنف بما في ذلك ضد النساء و

وتسلم اللجنة أيضا بضعف المسنات وبالخطر المحدد في العنف الذي يواجهنه، وتـشدد               - ٢٦
على الحاجة الملحة إلى التصدي للعنف والتمييز ضدهن، وبخاصة في ضوء ازدياد نـسبة المـسنين          

  .في سكان العالم
الا متعـددة   وتؤكد اللجن من جديد أن نساء الـشعوب الأصـلية غالبـا مـا يعـانين أشـك                   - ٢٧

مــن التمييــز والفقــر تزيــد مــن تعرضــهن لكــل أشــكال العنــف، وتــشدد علــى ضــرورة التــصدي 
  .بشكل جدي للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية
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ســيما دور الرجــال والفتيــان، فــضلا عــن  وتــدرك اللجنــة أهميــة دور المجتمــع المحلــي، لا  - ٢٨
بابية، في إطــار الجهــود المبذولــة للقــضاء علــى المجتمــع المــدني، وبخاصــة المنظمــات النــسائية والــش

  .جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات
وتعترف اللجنة بالدور الاستراتيجي والتنسيقي للآليات الوطنية للنهوض بـالمرأة، الـتي              - ٢٩

ينبغــي لهــا أن تحتــل أعلــى مــستوى ممكــن داخــل الحكومــة، للقــضاء علــى التمييــز والعنــف            
ــساء والفتيــات  ضــد ــشرية     الن ــة اللازمــة والب ــالموارد المالي ــد هــذه الآليــات ب ، وبالحاجــة إلى تزوي

ؤسـسات الوطنيـة لحقـوق      وتعتـرف اللجنـة أيـضا بمـساهمة الم        . الكافية بما يتيح لها العمـل بفعاليـة       
  . وُجدتالإنسان إن

ــم المتحــدة           - ٣٠ ــة الأم ــيما هيئ ــم المتحــدة، ولا س ــة الأم ــة دور منظوم ــة أهمي ــدرك اللجن وت
في التـــصدي للتمييـــز ) هيئـــة الأمـــم المتحـــدة للمـــرأة(ة بـــين الجنـــسين وتمكـــين المـــرأة للمـــساوا
ضد النساء والفتيات على كـل مـن الـصعد العـالمي والإقليمـي والـوطني، وفي مـساعدة                 والعنف

الدول، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى منع كل أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات        
  . والقضاء عليها

ــة جمــع البيانــات بــشأن منــع العنــف ضــد النــساء والفتيــات        - ٣١ ــة علــى أهمي وتــشدد اللجن
والقضاء عليـه، وفي هـذا الـصدد، تأخـذ علمـا بأعمـال اللجنـة الإحـصائية في مـا يتعلـق بوضـع                         

  .مجموعة مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة
 كاعتمــاد وترحــب اللجنــة بالتقــدم المحــرز في التــصدي للعنــف ضــد النــساء والفتيــات،   - ٣٢

القوانين والـسياسات ذات الـصلة، وتنفيـذ التـدابير الوقائيـة، وإنـشاء خـدمات الحمايـة والـدعم                    
في هـذا الـصدد،    و. المناسب للضحايا والناجين، وتحسين جمع البيانات وتحليلـها والبحـث فيهـا   

ترحب اللجنة بمساهمات ومشاركة الحكومات علـى جميـع المـستويات، وجميـع الجهـات المعنيـة                 
  .المختصة في الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات بصورة شاملة

وتعترف اللجنـة أنـه رغـم التقـدم المحـرز، لا تـزال ثغـرات وتحـديات كـبيرة تحـول دون                       - ٣٣
ويـساور  . الوفاء بالتعهدات وجَسر فجوة التنفيـذ في معالجـة آفـة العنـف ضـد النـساء والفتيـات                  

عـدم كفايـة الـسياسات المراعيـة للاعتبـارات الجنـسانية؛ عــدم       :  إزاءاللجنـة بـشكل خـاص قلـق    
كفايــة تنفيــذ الأطــر القانونيــة والــسياسية؛ عــدم كفايــة جمــع البيانــات وتحليلــها وبحثهــا؛ نقــص   
الموارد المالية والبشرية وعدم كفاية تخصيص هذه المـوارد؛ وعـدم اتـسام الجهـود المبذولـة دائمـا                   

  . ق والاستدامة والشفافية وعدم مراقبتها وتقييمها بشكل كافبالشمول والتنسيق والاتسا
وتحــث اللجنــة الحكومــات، علــى جميــع المــستويات، وحــسب الاقتــضاء، وكــذلك           - ٣٤

الكيانات المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدوليـة والإقليميـة، في إطـار ولايـة                
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طنية، وتـدعو المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان           كل منها، واضعة في الاعتبار الأولويات الو      
أنى وُجـــدت، والمجتمـــع المـــدني، بمـــا في ذلـــك المنظمـــات غـــير الحكوميـــة، والقطـــاع الخـــاص،   
ومؤسسات أربـاب العمـل، والنقابـات العماليـة، ووسـائل الإعـلام والجهـات الفاعلـة الأخـرى                   

  :ذات الصلة، حسب الاقتضاء، إلى اتخاذ الإجراءات التالية
  

  تعزيز تنفيذ الأطر القانونية والسياساتية والمساءلة  -لف أ  
النظر في تصديق أو الانـضمام إلى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                     )أ(  

ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بكل منـهما، علـى سـبيل               
غة أي تحفظـات مـن هـذا القبيـل بـأدق           الأولوية خاص، والحـد مـن نطـاق أي تحفظـات، وصـيا            

يمكن من تعابير وأضيقها من معانٍ بما يضمن عدم إبداء تحفظات لا تتفـق مـع هـدف هـاتين               ما
الاتفاقيتين والغـرض منـهما، واسـتعراض التحفظـات عنـهما بانتظـام تمهيـدا لـسحبها ولـسحب                   

يذهما بالكامـل عـن   التحفظات التي تتعارض مع هدف المعاهدة ذات الصلة والغرض منها؛ وتنف          
طريق جملة أمور منها سن تشريعات وسياسات وطنية فعالة، وتـشجيع الـدول الأطـراف علـى                 
أن تضمِّن تقاريرها إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة المعلومات المطلوبة بـشأن التـدابير الراميـة                

 إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات؛

ــصا      )ب(   ــع الم ــتخدام جمي ــى اس ــشجيع عل ــدولي،    الت ــانون ال ــن الق ــصلة م در ذات ال
والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسـات الدوليـة في مـا يتعلـق بحمايـة الـضحايا والنـاجين بهـدف                    

 مكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛ 

اعتماد، وعند الاقتضاء، استعراض وضمان التنفيـذ المعجـل والفعـال للقـوانين                )ج(  
عنف ضد النساء والفتيات، والتي تـنص علـى تـدابير وقايـة وحمايـة               والتدابير الشاملة التي تجرِّم ال    

متعددة الاختصاصات ومراعية للاعتبارات الجنسانية كأوامر الحظر وأوامر الحمايـة في حـالات     
الطـوارئ، والتحقيـق مــع المـرتكبين وتقـديمهم للمحاكمــة وإنـزال العقوبـات المناســبة مـن أجــل        

دمات الــدعم الــتي تمكـن الــضحايا والنــاجين، وكــذلك  إنهـاء الإفــلات مــن العقــاب، وتقـديم خ ــ 
 إمكان الوصول إلى سبل الانتصاف والتعويض المدنية المناسبة؛ 

مواجهة العنف العائلي والقضاء عليه، على سبيل الأولوية، من خلال اعتمـاد              )د(  
يـة القانونيـة   وتعزيز وتنفيذ التشريعات التي تحظر هذا العنف وتحدد التدابير العقابية وتـوفر الحما         

 الكافية ضد هذا العنف؛ 
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ــساني         )هـ(   ــل الجن ــة أعمــال القت ــضاء، لمعاقب ــد الاقت ــة، عن ــشريعات الوطني ــز الت تعزي
العنيفــة الــتي تطــال النــساء والفتيــات، ودمــج آليــات أو سياســات محــددة لمنــع أشــكال العنــف     

 الجنساني المقيتة هذه والتحقيق فيها والقضاء عليها؛

رأة والفتاة دون عوائق إلى العدالة وحصولهما على المـساعدة          ضمان وصول الم    )و(  
القانونية الفعالة كي تتمكنا من اتخاذ قرارات واعية تتصل في جملة أمور بـالإجراءات والمـسائل                
ــة        ــديهما إمكاني ــضا التأكــد مــن أن ل ــائي، وأي ــانون الجن ــانون الأســرة والق ــة بق ــة المتعلق القانوني

ة وفعالة إزاء الضرر اللاحق بهما، بمـا في ذلـك مـن خـلال سـن      الوصول إلى سبل انتصاف عادل    
 تشريعات وطنية عند الاقتضاء؛ 

أو غيرها من التدابير لمنع العمليـات البديلـة         /اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية و        )ز(  
للتسوية الإلزامية والقسرية للمنازعات، بما في ذلـك الوسـاطة والتوفيـق القـسريان، فيمـا يتعلـق                  

  أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛ بكل

مراجعــة، وعنــد الاقتــضاء، تنقــيح أو تعــديل أو إلغــاء كــل القــوانين والأنظمــة    )ح(  
والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو التي يترتب عليها أثر تمييزي في حـق                

تثلـة للالتزامـات والتعهـدات      المرأة، وضمان أن أحكام النظم القانونية المتعددة، أنى وُجـدت، مم          
 والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز؛

ــبرامج       )ط(   ــشريعات وال ــسياسات والت ــساني في كــل ال تعمــيم مراعــاة المنظــور الجن
وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية، بما في ذلك من خلال توسيع نطـاق اسـتخدام التخطـيط                 

ــة المــستجيبين  ــات،   للمنظــور الجنــسانيوالميزن ، مــع مراعــاة احتياجــات وظــروف النــساء والفتي
ومنـــهن ضـــحايا العنـــف والناجيـــات منـــه، مـــن أجـــل وضـــع القـــوانين والـــسياسات والـــبرامج 

الــصلة الراميــة إلى التــصدي للتمييــز والعنــف ضــد النــساء والفتيــات ودعــم المنظمــات           ذات
 النسائية، واعتمادها وتنفيذها بالكامل؛ 

دة الاســتثمار في المــساواة بــين الجنــسين وفي تمكــين النــساء والفتيــات، مــع  زيــا  )ي(  
الأخـــذ في الاعتبـــار تنـــوع احتياجـــات وظـــروف النـــساء والفتيـــات ومنـــهن ضـــحايا العنـــف    
والناجيــات منــه، بمــا في ذلــك مــن خــلال تعمــيم مراعــاة المنظــور الجنــساني في تخــصيص المــوارد 

ــة والما   ــشرية والمالي ــوارد الب ــة محــددة تــضمن    وضــمان الم ــة اللازمــة للاضــطلاع بأنــشطة هادف دي
المساواة بين الجنسين على كـل مـن الـصعد المحلـي والـوطني والإقليمـي والـدولي، وكـذلك مـن                       

 خلال تعزيز وزيادة التعاون الدولي؛ 

وضـــع وتنفيـــذ سياســـات واســـتراتيجيات وبـــرامج وطنيـــة فعالـــة متعـــددة          )ك(  
ة مشاركة كاملة وفعالة، وتتـضمن تـدابير منـع، وخـدمات            القطاعات، تشارك فيها المرأة والفتا    
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واســتجابات للحمايــة والــدعم؛ وجمــع البيانــات وإجــراء البحــوث بــشأنها ورصــدها وتقييمهــا؛  
واستحداث آليات تنسيق؛ وتخصيص مـوارد ماليـة وبـشرية كافيـة؛ واسـتحداث آليـات وطنيـة                  

 وطنيــة للنتــائج المتــوخى مــستقلة للمــساءلة والرصــد؛ ووضــع جــداول زمنيــة واضــحة ومعــايير  
 تحقيقها؛ 

ضمان إيلاء الأولوية والتصدي بفعالية أثنـاء الـتراع المـسلح وحـالات مـا بعـد           )ل(  
 كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بمـا في ذلـك العنـف الجنـسي والجنـساني،           عالتراع، لمن 

 ومحاكمتــهم والتــصدي لهــا، بمــا في ذلــك، حــسب الاقتــضاء مــن خــلال التحقيــق مــع مرتكبيــه  
ومعاقبتهم بغية إنهاء الإفـلات مـن العقـاب، وإزالـة الحـواجز الـتي تحـول دون وصـول المـرأة إلى                       
العدالــة، وإنــشاء آليــات للــشكاوى والإبــلاغ، وتــوفير الــدعم للــضحايا والنــاجين، وخــدمات    

ا، الرعاية الصحية، بمـا فيهـا الـصحة الجنـسية والإنجابيـة، بأسـعار معقولـة ويمكـن الوصـول إليه ـ                    
وتــدابير لإعــادة الإدمــاج؛ واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لزيــادة مــشاركة المــرأة في حــل التراعــات    

 وعمليات بناء السلام وصنع القرار في فترة ما بعد التراع؛

ضــمان المحاســبة علــى قتــل النــساء والفتيــات وتــشويههن واســتهدافهن وعلــى     )م(  
لدولي، مع التـشديد علـى ضـرورة اسـتثناء     جرائم العنف الجنسي، على نحو ما يحظرها القانون ا 

هذه الجرائم من أحكام العفو العام في سياق عمليات حـل التراعـات والتـصدي لهـذه الأعمـال                   
في جميع مراحل عملية حل التراعات المسلحة وحالات مـا بعـد الـتراع بمـا في ذلـك مـن خـلال               

وات تـضمن المـشاركة الكاملـة    آليات العدالة الانتقالية، والعمل في الوقت نفسه على اتخاذ خط      
 والفعالة للمرأة في هذه العمليات؛ 

إنهاء الإفلات مـن العقـاب عـن طريـق ضـمان محاسـبة مـرتكبي أخطـر الجـرائم                      )ن(  
ضــد النــساء والفتيــات ومعاقبتــهم بموجــب القــانون الــوطني والــدولي، وتأكيــد ضــرورة محاســبة  

وطني أو، حيثمــا ينطبــق ذلــك، العدالــة  المــرتكبين المزعــومين لتلــك الجــرائم بموجــب القــضاء ال ــ 
 الدولية؛ 

اتخــاذ خطــوات فعالــة لــضمان مــشاركة المــرأة والرجــل علــى قــدم المــساواة في   )س(  
جميــع مجــالات الحيــاة الــسياسية والإصــلاح الــسياسي وعلــى جميــع مــستويات صــنع القــرار، في  

 والقضاء عليهما؛ جميع الحالات، والإسهام في منع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات 

تأكيد الالتزامات بتعزيز الجهود الوطنية، بما في ذلك بـدعمٍ مـن التعـاون علـى                 )ع(  
الــصعيد الــدولي، الهادفــة إلى الاهتمــام بحقــوق واحتياجــات النــساء والفتيــات المتــضررات مــن     
ــة، والتراعــات المــسلحة، وغيرهــا مــن حــالات الطــوارئ الإنــسانية المعقــدة،      الكــوارث الطبيعي

الاتجار بالأشخاص والإرهاب، وذلك في سياق الإجراءات الراميـة إلى التـصدي للعنـف ضـد                و
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ــصلة        ــا والالتزامــات المت ــق الأهــداف المتفــق عليهــا دولي ــه وتحقي ــات والقــضاء علي ــساء والفتي الن
والتأكيد أيضا علـى    . بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية          

ورة اتخــاذ إجــراءات متــضافرة منــسجمة والقــانون الــدولي لإزالــة العقبــات الــتي تحــول دون ضــر
الإحقاق الكامل لحقوق المرأة والفتيات اللاتي يعشن تحت الاحتلال الأجنبي، بما يضمن تحقيـق              

 الأهداف والالتزامات المذكورة أعلاه؛ 

لتخطــيط لــبرامج   ضــمان إدراج الاحتياجــات المحــددة للنــساء والفتيــات في ا      )ف(  
ــدها، وفي      ــذها ورصـ ــة وفي تنفيـ ــها التحتيـ ــوارث وبنيتـ ــاطر الكـ ــن مخـ ــد مـ ــولات الحـ وبروتوكـ
المساعدات الإنـسانية لمواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، بمـا فيهـا تلـك الناجمـة عـن تغـير المنـاخ مثـل                         

ة ظروف المنـاخ القاسـية والآثـار البطيئـة الظهـور، بمـشاركتهن الكاملـة، وضـمان إيـلاء الأولوي ـ               
لجهود الاستعداد لمواجهة الكوارث وحالات ما بعد الكوارث، ومنع كل أشكال العنف ضـد              

 النساء والفتيات والتصدي لها، بما في ذلك العنف الجنسي، ومعالجتها بشكل كاف؛ 

التصدي للعنف ضد النساء والفتيات الناجم عن الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة،           )ص(  
اص وتهريب المخدرات، واعتماد سياسـات محـددة لمنـع العنـف ضـد      بما في ذلك الاتجار بالأشخ   

 المرأة في استراتيجيات منع الجريمة، والقضاء عليه؛ 

تعزيز التعاون الثنـائي والإقليمـي والـدولي مـن خـلال توطيـد الآليـات القائمـة                    )ق(  
الوطنيـة  واستحداث مبادرات تنسجم مـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر                    

والبروتوكـول المكمــل لهــا لمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة النــساء والأطفــال،  
 ؛ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاصوتنفيذ 

اتخاذ تدابير مناسبة للتصدي للعوامل الجذرية، بما فيها العوامل الخارجية، الـتي              )ر(  
ومنـع الاتجـار بالنـساء والفتيـات ومكافحتـه والقـضاء عليـه              . والفتياتتسهم في الاتجار بالنساء     

ســيما لغــرض الاســتغلال الجنــسي     عــن طريــق تجــريم كــل أشــكال الاتجــار بالأشــخاص، لا      
والاقتصادي، وكذلك من خلال تعزيز التشريعات المدنية والجنائية القائمة وذلك بهدف تـوفير             

ة ومعاقبـة المخـالفين والوسـطاء المتـورطين، بمـن           حماية أفـضل لحقـوق للنـساء والفتيـات ومحاكم ـ         
فيهم الموظفون الحكوميون، عن طريق حماية حقوق الأشخاص المتاجر بهـم ومنـع تكـرار إيـذاء                 

واتخــاذ التــدابير المناســبة لــضمان عــدم معاقبــة مــن جــرى تحديــده مــن ضــحايا الاتجــار . الــضحية
ة المناســبتين لمــن جــرى تحديــده مــن وتــوفير الحمايــة والرعايــ. بالأشــخاص، بــسبب الاتجــار بهــن

ضحايا الاتجار، كإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وحماية الشهود، والتـدريب المهـني،       
والمــساعدة القانونيــة، والرعايــة الــصحية الــسرية، والعــودة إلى الــوطن بموافقــة مــستنيرة مــن          
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والتـسريع بالتوعيـة    . انونيالشخص المتاجر به، بـصرف النظـر عـن مـشاركتهن في أي إجـراء ق ـ               
 العامة والتثقيف والتدريب للحد من الطلب الذي يحفز جميع أشكال الاستغلال؛ 

ــة       )ش(   ــاء بالالتزامــات الدولي ــدولي، بمــا في ذلــك مــن خــلال الوف ــز التعــاون ال تعزي
بتقـــديم المـــساعدة الإنمائيـــة الرسميـــة الداعمـــة للـــسياسات والاســـتراتيجيات والـــبرامج وأفـــضل  

رسـات المتعــددة القطاعــات، وفقـا للأولويــات الوطنيــة الراميـة إلى تحقيــق التنميــة المــستدامة    المما
 وتمكين المرأة، وبخاصة نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ 

تـــــشجيع القطـــــاع الخـــــاص علـــــى الاســـــتثمار في الـــــبرامج والحمـــــلات         )ت(  
لتصدي لكل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيـات، بمـا في   والاستراتيجيات الرامية إلى ا  

ــا، وتمكــين ضــحايا العنــف        ــا والقــضاء عليه ــسي في مكــان العمــل، ومنعه ذلــك التحــرش الجن
 والناجيات منه؛ 

ــة         )ث(   ــيم، لتوعي ــم التعل ــسياساتية، ودع ــبرامج ال ــل الإصــلاحات وال ــاد وتموي اعتم
هم العــاملون في مجــالات القــضاء والــشرطة والجــيش،  المــسؤولين الحكــوميين والمهنــيين، بمــن فــي 

وتدريبهم وتعزيز قدراتهم فضلا عن العاملين في مجالات الصحة، والتعليم والرعايـة الاجتماعيـة      
والعدالة والدفاع والهجرة؛ ومساءلة الموظفين الحكوميين عن عدم الامتثـال للقـوانين والأنظمـة              

 أجل منع هـذا العنـف والتـصدي لـه علـى نحـو مـراع            المتصلة بالعنف ضد النساء والفتيات، من     
للفوارق بين الجنسين، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتجنب إساءة استعمال السلطة المفـضية إلى              

 العنف ضد المرأة وإعادة إيذاء الضحايا والناجيات؛ 

منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات التي يرتكبها أشـخاص مـؤثرون، مثـل           )خ(  
 ورجال الدين والقادة الـسياسيين والمـسؤولين عـن إنفـاذ القـانون، والتحقيـق في تلـك          المدرسين

 الأعمال والمعاقبة عليها بغية إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم؛ 

إشاعة وتعزيز بيئة داعمة لزيادة التشاور والمشاركة بـين جميـع الجهـات المعنيـة              )ذ(  
ــة إلى   ــات، وبخاصــة المنظمــات    المختــصة في الجهــود الرامي ــساء والفتي التــصدي للعنــف ضــد الن

العاملة على مستوى المجتمعات المحلية بهدف تعزيز تمكـين النـساء والفتيـات، وكـذلك الـضحايا                 
والناجيــات بحيــث يــصبح في مقــدورهن التحــول إلى عناصــر تغــيير ومعرفــة وخــبرة قــادرة علــى 

 الإسهام في وضع السياسات والبرامج؛ 

الدعم والحمايـة للملتـزمين بالقـضاء علـى العنـف ضـد المـرأة، بمـن فـيهم                   توفير    )ض(  
المدافعون عن حقوق الإنسان للمرأة في هذا الصدد، الذين يواجهون مخـاطر معينـة في التعـرض                 

 للعنف؛ 
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اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حقوق الإنسان للنساء والفتيـات المحرومـات مـن               )أ أ(  
صاية أو رعاية الدولة، ولحمايتهن من كل أشكال العنـف وبخاصـة            أو الخاضعات لو  /حريتهن و 

  الاعتداء الجنسي؛ 
 في الجهود الرامية إلى إنهاء التمييـز والعنـف        نهج دورة الحياة الكاملة   اعتماد    )ب ب(  

ضد النساء والفتيات وضمان زيادة إبراز قضايا محددة تمس بالمـسنات وإيلائهـا قـدرا أكـبر مـن              
الاهتمام، والتصدي لها من خلال الوفـاء بالالتزامـات بموجـب الاتفاقيـات والاتفاقـات الدوليـة                 

  طنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛ذات الصلة وإدراجها في السياسات والبرامج الو
  

التــصدي للأســباب الهيكليــة والأســباب الكامنــة وعوامــل الخطــر مــن أجــل منــع    -باء   
  العنف ضد النساء والفتيات

تــسريع وتــيرة الجهــود الراميــة إلى منــع جميــع أشــكال التمييــز ضــد النــساء            )ج ج(  
لمــساواة مــع الرجــال، بجميــع حقــوق  والفتيــات والقــضاء عليهــا، وضــمان تمــتعهن، علــى قــدم ا 

الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحـق في التعلـيم وفي بلـوغ أعلـى مـستوى ممكـن مـن         
ــدم         ــى ق ــات، عل ــال، ولا ســيما الفتي ــع الأطف ــة؛ وضــمان حــصول جمي ــة والعقلي ــصحة البدني ال

والجيد النوعية، وتجديـد    المساواة مع الذكور، على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي والكامل،          
جهودها الرامية إلى تحسين وتوسيع نطاق فـرص التعلـيم المتاحـة للفتيـات في جميـع المـستويات،                   
بما في ذلك المرحلتين الثانوية والعليا، في جميع المجالات الأكاديميـة؛ وتعزيـز قـدرة الفتيـات علـى          

ــام بأنــشطة خارجــة عــن المنــهج الدراســي     مــن خــلال الاســتثمار في  الالتحــاق بالمــدارس والقي
  مشاريع هياكل أساسية عامة وتقديم خدمات عامة جيدة وفي المتناول وتوفير بيئة آمنة؛ 

تــشجيع مــشاركة المــرأة مــشاركة كاملــة في الاقتــصاد الرسمــي، ولا ســيما في     )د د(  
 مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية، وإتاحة الفرص أمامها للحـصول علـى العمالـة الكاملـة وعلـى                
عمــل لائــق علــى قــدم المــساواة مــع الرجــل؛ وتمكــين النــساء في القطــاع غــير الرسمــي؛ وضــمان  
المــساواة في معاملــة المــرأة والرجــل في أمــاكن العمــل، وكــذلك ضــمان المــساواة في الأجــر عــن  
العمل المتساوي أو عن العمـل المتـساوي مـن حيـث القيمـة، وضـمان المـساواة في الوصـول إلى                    

  ذ القرار، وتشجيع تقاسم العمل بمقابل وبدون مقابل؛ مواقع السلطة وأخ
تـــسريع وتـــيرة الجهـــود الراميـــة إلى بلـــورة واســـتعراض وتعزيـــز الـــسياسات،     )هـ هـ(  

وتخصيص موارد ماليـة وبـشرية كافيـة للتـصدي للأسـباب الهيكليـة والأسـباب الكامنـة للعنـف                    
لمـساواة، واخـتلال مـوازين القـوى        ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التمييز الجنـساني، وعـدم ا           

بين المرأة والرجل، وانتشار القوالب النمطيـة الجنـسانية، والفقـر فـضلا عـن عـدم تمكـين المـرأة،             
ولا سـيما في ظـل الأزمــة الاقتـصادية والماليـة؛ وتــسريع وتـيرة الجهـود الراميــة إلى القـضاء علــى        
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الاقتصادية الراسخة، بما في ذلك عـن       الفقر وعلى أشكال عدم المساواة القانونية والاجتماعية و       
طريــق تعزيــز المــشاركة الاقتــصادية للنــساء والفتيــات، وتمكينــهن وعــدم إقــصائهن، مــن أجــل     

  تقليص احتمال تعرضهن للعنف؛
والــدول مــدعوَّة بقــوة إلى الامتنــاع عــن اتخــاذ أو تطبيــق أي تــدابير اقتــصادية     )و و(  

 القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وتعيـق تحقيـق        مالية أو تجارية انفراديـة لا تتوافـق مـع      أو
  التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام، ولا سيما في البلدان النامية؛

اتخــاذ جميــع التــدابير التــشريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة وغيرهــا مــن   )ز ز(  
 الإعاقــة، لأنهــن أكثــر عرضــة التــدابير مــن أجــل حمايــة وتعزيــز حقــوق النــساء والفتيــات ذوات 

لجميع أشكال الاستغلال، والعنف وسوء المعاملـة، بمـا في ذلـك في أمـاكن العمـل والمؤسـسات                   
  التعليمية، والمترل، وغيرها من الأماكن؛ 

اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والمالية وغيرها من التدابير التي تكفـل للمـرأة             )ح ح(  
على قدم المساواة مع الرجـل، علـى المـوارد الاقتـصادية بمـا في ذلـك                 فرصة الحصول، بالكامل و   

الحق في الإرث وفي امتلاك الأرض وغيرهـا مـن الممتلكـات فـضلاً عـن إمكانيـة الحـصول علـى                      
ــدولي؛      ــة والتكنولوجيــات الملائمــة، بمــا في ذلــك في إطــار التعــاون ال الائتمــان والمــوارد الطبيعي

دفــة لــتمكين المــرأة اقتــصاديا علــى مــستوى القاعــدة الــشعبية    وإعطــاء الأولويــة للمبــادرات الها 
وتكثيف هذه المبادرات، بما في ذلك مـن خـلال التثقيـف بالمبـادرة بـإطلاق المـشاريع والجهـات          
الحاضــنة للأعمــال التجاريــة، باعتبــار ذلــك وســيلة للنــهوض بوضــع المــرأة، وبالتــالي للحــد مــن  

  احتمال تعرضها للعنف؛ 
ن استغلال مبررات اجتماعية لحرمان المـرأة مـن حريـة التنقـل ومـن        الامتناع ع   )ط ط(  

  حقها في التملك وفي المساواة في الحماية أمام القانون؛
وضع وتنفيذ سياسـات وطنيـة تهـدف إلى تغـيير تلـك المعـايير الاجتماعيـة الـتي                    )ي ي(  

نظــر إلى تتغاضــى عــن العنــف ضــد النــساء والفتيــات، والعمــل علــى التــصدي للعقليــات الــتي ت  
ــة تكــرس       ــأدوار نمطي ــان، أو علــى أنهــن يــضطلعن ب ــساء والفتيــات كتابعــات للرجــال والفتي الن

  الممارسات التي تنطوي على العنف أو الإكراه؛ 
بلورة وتطبيق برامج تعليمية ومواد دراسية، بما في ذلك برنامج تثقيفي شـامل               )ك ك(  

ك اسـتنادا إلى معلومـات كاملـة ودقيقـة،          وقائم على أدلة بشأن الوظائف الجنسية البشرية، وذل       
يكــون موجّهــا إلى جميــع المــراهقين والــشباب، بــشكل يتناســب مــع تطــور قــدراتهم، وفي ظــل    
الإرشـــاد والتوجيـــه الملائمـــين للآبـــاء والأمهـــات والأوصـــياء القـــانونيين، وبإشـــراك الأطفـــال   

ات النــسائية والــشبابية والمــراهقين والــشباب والمجتمعــات المحليــة، وكــذلك بالتنــسيق مــع المنظم ــ
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والمنظمات غـير الحكوميـة المتخصـصة، مـن أجـل تعـديل الأنمـاط الاجتماعيـة والثقافيـة لـسلوك                     
الرجل والمرأة من جميع الأعمار، للقضاء على التحيزات، ولتشجيع وتكـوين المهـارات المتـصلة               

 إقامـة علاقـات   باتخاذ قرارات مستنيرة، وبالتواصل مع الآخرين، وبالحد من المخـاطر مـن أجـل           
ــرام حقــوق الإنــسان، فــضلا عــن تثقيــف        ــرام والمــساواة بــين الجنــسين واحت قائمــة علــى الاحت
ــة          ــة النظاميـ ــسات التعليميـ ــن المؤسـ ــل مـ ــين في كـ ــدريب للمعلمـ ــرامج تـ ــيم بـ ــين وتنظـ المعلمـ

  النظامية؛ وغير
القيــام بحمــلات توعيــة وتثقيــف، بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدني، ولا      )ل ل(  

ما المنظمــات النــسائية، مــن خــلال مختلــف وســائل الاتــصالات، تكــون موجَّهــة إلى عامــة     ســي
النــاس، وإلى الــشباب، والرجــال والفتيــان، مــن أجــل التــصدي للأســباب الهيكليــة والأســباب    
الكامنــة للعنــف ضــد النــساء والفتيــات ولإيــذائهن؛ ومــن أجــل التغلــب علــى القوالــب النمطيــة  

م التسامح إطلاقا مع هذا الشكل من أشكال العنـف؛ وإزالـة الوصـم      الجنسانية والدعوة إلى عد   
الــذي يتعــرض لــه ضــحايا العنــف والنــاجون منــه؛ وتــوفير بيئــة ملائمــة تتــيح للنــساء والفتيــات   
الإبلاغ بسهولة عـن حـوادث التعـرض للعنـف وتـسمح لهـنّ بالاسـتفادة مـن الخـدمات المتاحـة                      

  ومن برامج الحماية والمساعدة؛
ــشد  )م م(   ــسلوكيات     حـ ــف والـ ــصدي للمواقـ ــسات للتـ ــة والمؤسـ ــات المحليـ  المجتمعـ

والممارســات الــتي تكــرس القوالــب النمطيــة الجنــسانية وتتغاضــى عنــها، وتغــيير هــذه المواقــف     
والسلوكيات والممارسات، والتـصدي لجميـع أشـكال التمييـز والعنـف ضـد النـساء والفتيـات،           

بية والأجهـزة الوطنيـة المعنيـة بالنـهوض بـالمرأة،      من خلال التعاون مع المنظمات النسائية والـشبا  
والمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان حيثمــا وجــدت، ومــع المــدارس والمؤســسات التعليميــة    
والمؤسسات الإعلامية والجهات الأخرى التي تتعامل بشكل مباشر مع النـساء والفتيـات، ومـع               

 جميــع الــسياقات، ومــع الزعمــاء  الرجــال والفتيــان، ومــع الأفــراد مــن جميــع فئــات المجتمــع وفي  
  الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والشيوخ والمعلمين والآباء والأمهات؛ 

تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان لجميـــع النـــساء بمـــا في ذلـــك حقهـــن في أن    )ن ن(  
يتحكمن في المسائل المتصلة بحياتهن الجنسية وأن يتخذن بشأنها قرارات حرة ومـسؤولة، بمـا في                

 قرار الاسـتفادة مـن خـدمات الـصحة الجنـسية والإنجابيـة بمنـأى عـن أي قـسر أو تمييـز أو                          ذلك
عنف؛ واعتمـاد قـوانين وسياسـات وبـرامج تحمـي جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية                   
وتمكّن من التمتع بها، بما في ذلك الحقوق الإنجابية وفقـا لبرنـامج عمـل المـؤتمر الـدولي للـسكان                  

ــه  ــة ومنـ ــوانين      والتنميـ ــذه القـ ــذ هـ ــل بتنفيـ ــاتهما، والتعجيـ ــائج استعراضـ ــيجين ونتـ ــل بـ اج عمـ
  والسياسات والبرامج؛
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بلــورة وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات وبــرامج وتــدابير مراعيــة للاعتبــارات  )س س(  
الجنسانية تروّج لزيادة الاعتراف برعاية الطفل وفهمها باعتبارها مهمـة مجتمعيـة بالغـة الأهميـة،                

تقاسم المسؤوليات والواجبـات بالتـساوي بـين الرجـل والمـرأة في تقـديم الرعايـة،                 وتشجع على   
في ذلك رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمـصابين بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية،            بما

وتقاسم المسؤوليات والواجبات بالتساوي عـن تربيـة الأطفـال وتنـشئتهم وعـن العمـل المـترلي؛                  
يير المواقف التي تكرّس تقسيم العمل على أسـاس نـوع الجـنس، مـن أجـل                 والعمل أيضا على تغ   

تشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية عن العمل في المـترل للحـد مـن عـبء العمـل المـترلي الملقـى             
  على عاتق النساء والفتيات؛ 

إشـــراك الرجـــال والفتيـــان وتثقـــيفهم وتـــشجيعهم ومـــساعدتهم علـــى تحمـــل    )ع ع(  
لــضمان تحمــل الرجــال والفتيــان المــراهقين مــسؤولية تــصرفاتهم الجنــسية    مــسؤولية تــصرفاتهم، 

والإنجابية، والامتناع عن القيام بأي شكل من أشكال التمييـز والعنـف ضـد النـساء والفتيـات؛        
وبلــورة وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات وبــرامج وتخــصيص مــوارد لهــا، بمــا في ذلــك بــرامج     

لآثــار الــضارة للعنــف وكيــف أنــه يقــوض المــساواة بــين تثقيفيــة شــاملة مــن أجــل زيــادة إدراك ا
الجنسين ويمس من كرامـة الإنـسان، وتـشجيع إقامـة علاقـات قائمـة علـى الاحتـرام، وتـشكيل                     
نماذج إيجابية للمساواة بين الجنسين، وتـشجيع الرجـال والفتيـان علـى الاضـطلاع بـدور نـشط                   

لمنـع جميـع أشـكال التمييـز والعنـف         وعلى أن يصبحوا شركاء وحلفاء استراتيجيين في المساعي         
  ضد النساء والفتيات وللقضاء على هذه الأشكال؛ 

اســتعراض القــوانين واللــوائح المتعلقــة بالحــد الأدنى للــسن القانونيــة للموافقــة ) ف ف(  
علــى الــزواج والحــد الأدنى لــسن الــزواج، وســنها وإنفاذهــا بــصرامة، ورفــع الحــد الأدنى لــسن  

 وحشد تأييد المجتمع لإنفاذ هذه القوانين من أجـل وضـع حـد لممارسـة                الزواج، عند الاقتضاء،  
  زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري؛ 

ضمان توفير بدائل عملية وتوفير دعم مؤسسي للفتيات، بمن فـيهن الفتيـات       )ص ص (  
اء الفتيـات  أو الحوامل بالفعل، ولا سيما إتاحة فرص للتعليم مع التركيز على إبق ـ    /المتزوجات و 

في المدارس حتى إكمال مرحلـة التعلـيم مـا بعـد الابتـدائي والتـشجيع علـى تمكـين الفتيـات مـن                        
خلال الارتقاء بمستوى التعليم وضمان توفير ظروف آمنـة وصـحية في المـدارس، وإتاحـة سـبل             
الوصول الفعلي إلى المدارس، بطرق منها إنـشاء مرافـق سـكنية آمنـة ومرافـق لرعايـة الأطفـال،                     

  وزيادة الحوافز المالية المقدَّمة للنساء ولأسرهن عند الاقتضاء؛ 
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ضمان استفادة المراهقات مـن الخـدمات والـبرامج المتعلقـة بمنـع الحمـل المبكـر                   )ق ق(  
والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومن فيروس نقص المناعـة البـشرية، مـع ضـمان سـلامتهن                  

  والمواد الضارة الأخرى؛الشخصية، ومنع تعاطي وإدمان الكحول 
وضــع سياســات وبــرامج تُعطَــى فيهــا الأولويــة لــبرامج التعلــيم النظــامي وغــير    )ر ر(  

النظامي التي تدعم الفتيات وتمكّنـهن مـن اكتـساب المعـارف واحتـرام الـذات وتـولي المـسؤولية              
عن حيـاتهن الشخـصية، بمـا في ذلـك الحـصول علـى سـبل مـستدامة لكـسب العـيش؛ والتركيـز                   

كل خاص على برامج تثقيف النـساء والرجـال، وبخاصـة الوالـدان ومقـدمو الرعايـة، بـشأن                    بش
أهمية الصحة البدنيـة والعقليـة للفتـاة ورفاههـا، بمـا في ذلـك أهميـة القـضاء علـى زواج الأطفـال                    
والزواج المبكر والزواج القسري، والقضاء علـى العنـف ضـد النـساء والفتيـات، وعلـى تـشويه                   

لية للإناث، وعلى الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك الاسـتغلال الجنـسي             الأعضاء التناس 
لأغراض تجارية، والانتهاك الجنسي، والاغتـصاب، وزنـا المحـارم، والاختطـاف، وأهميـة القـضاء           

  على التمييز ضد الفتيات من حيث توزيع الغذاء على سبيل المثال؛ 
 الموجّهـــة للأطفـــال والـــشباب، وضـــع ودعـــم الـــسياسات والـــبرامج القائمـــة )ش ش(  

ســيما للنــساء، الــلاتي تعرضــن لحــوادث عنــف عــائلي أو انتــهاك جنــسي أو كــنّ شــاهدات  ولا
ــة، وذلــك للحــد مــن احتمــال       علــى هــذه الحــوادث، وتــوفير الحمايــة للأطفــال في نظــام العدال

قــة تعرضــهم مجــددا لــلأذى أو العنــف ومــن أجــل اســتعادة عافيتــهم؛ وتنفيــذ هــذه الــبرامج بطري
مراعية للمنظور الجنساني ومع الإشـراك الفعلـي للـشباب، والمجتمـع المـدني والمنظمـات النـسائية                  

  والشبابية، والمؤسسات التعليمية والصحية؛ 
الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن لوسائل الإعلام أن تـضطلع بـه في القـضاء            ) ت ت (  

 تكرّسـها الإعلانـات الإشـهارية، وفي        على القوالـب النمطيـة الجنـسانية، بمـا في ذلـك تلـك الـتي               
تشجيع الإبلاغ عن الحوادث المراعي للفروق بين الجنسين ودون تمييز، بما في ذلـك مـن خـلال          
الحفاظ علـى سـرية هويـة الـضحايا والنـاجين حـسب الاقتـضاء؛ وتـشجيع وسـائل الإعـلام، في               

وعـي الـرأي العـام بمـسألة        إطار الحدود التي تتلاءم مع احترام حرية التعبير، علـى رفـع مـستوى               
العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملين في مجال الإعلام، وإقامة وتعزيز آليـات التنظـيم               
الذاتي لتـشجيع نـشر صـور متوازنـة وغـير نمطيـة للمـرأة بغيـة القـضاء علـى التمييـز ضـد النـساء                         

جـة دنيـا، وعـن      والفتيات وعلى استغلالهن، والامتناع عن عرضـهن في صـورة كائنـات مـن در              
اســتغلالهن كمــا لــو كــنّ متاعــا وســلعا للأغــراض الجنــسية، وبــدلاً مــن ذلــك، عــرض النــساء      
والفتيات في صورة كائنـات بـشرية مبدعـة وعلـى أنهـن مـن الفـاعلين والمـساهمين الرئيـسيين في                      

  عملية التنمية ومن المستفيدين الرئيسيين منها؛
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ــوير واســـتخدام تكنول   ) ث ث(   ــى تطـ ــساعدة علـ ــات والاتـــصالات   المـ ــا المعلومـ وجيـ
وشــبكات الإعــلام الاجتماعيــة باعتبارهــا وســيلة لــتمكين النــساء والفتيــات، بمــا في ذلــك مــن    
خلال إتاحـة المعلومـات عـن الوقايـة والتـصدي للعنـف ضـد النـساء والفتيـات؛ وإنـشاء آليـات                       

ة لارتكـاب  لمكافحة استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشـبكات الإعـلام الاجتماعي ـ   
أعمال عنف ضد النـساء والفتيـات، بمـا في ذلـك الاسـتغلال الإجرامـي لتكنولوجيـا المعلومـات                    
والاتصالات للتحـرش الجنـسي، والاسـتغلال الجنـسي، واسـتغلال الأطفـال في المـواد الإباحيـة،               
والاتجــار بالنــساء والفتيــات، والأشــكال الناشـــئة للعنــف، مثــل التحــرش والمــضايقات علـــى         

  نت وانتهاك الخصوصية، التي تشكل خطرا على سلامة النساء والفتيات؛ الإنتر
تحسين سـلامة الفتيـات في المـدارس وفي طريـق ذهـابهن إليهـا وعـودتهن منـها،                     )خ خ(  

في ذلك عن طريق تـوفير بيئـة آمنـة وخاليـة مـن العنـف عـبر تحـسين الهياكـل الأساسـية مثـل                           بما
يــة، وتحــسين الإضــاءة والملاعــب وتــوفير بيئــة آمنــة؛  النقــل، وتــوفير دورات ميــاه منفــصلة وكاف

واعتمــاد سياســات وطنيــة مــن أجــل حظــر ومنــع ومواجهــة العنــف ضــد الأطفــال، ولا ســيما    
الفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي والترهيب وغيرها من أشكال العنف، مـن خـلال تـدابير                 

المجتمعــات المحليــة، وفــرض مثــل القيــام بأنــشطة للوقايــة مــن العنــف في المــدارس وعلــى مــستوى 
  عقوبات على العنف ضد الفتيات وإنفاذ هذه العقوبات؛ 

اتخــاذ تــدابير تــضمن عــدم التعــرض للتمييــز والاســتغلال، والعنــف، والتحــرش   )ذ ذ(  
الجنسي، والترهيب في جميع أمـاكن العمـل، وأن هـذه الأمـاكن تتـصدى للتمييـز والعنـف ضـد               

ن خــلال تــدابير مــن بينــها أطــر تنظيميــة وأطــر رقابــة،  النــساء والفتيــات، حــسب الاقتــضاء، مــ
وإصــلاحات، واتفاقــات جماعيــة، ومــدونات لقواعــد الــسلوك، تتــضمن في جملــة أمــور تــدابير    
وبروتوكولات وإجراءات تأديبيـة مناسـبة، وأن هـذه الأمـاكن تحيـل قـضايا العنـف إلى الـدوائر                    

 من خـلال التوعيـة وبنـاء القـدرات،          الصحية المعنية وإلى جهاز الشرطة للتحقيق فيها؛ وكذلك       
بالتعاون مع أرباب العمل والنقابات والعمال، بسبل من بينها توفير خـدمات في مكـان العمـل                 

  والتحلي ببعض المرونة في التعامل مع ضحايا العنف والناجيات منه؛ 
في زيادة التدابير الرامية إلى حماية النساء والفتيات من العنف والتحرش، بمـا             ) ض ض (  

ذلــك التحــرش الجنــسي والترهيــب، في الأمــاكن العامــة والخاصــة علــى حــد الــسواء، مــن أجــل 
توفير الأمن والسلامة، عن طريق التوعية، وإشـراك المجتمعـات المحليـة وسـن قـوانين للـردع عـن                    
ــساء           ــة للن ــدن الآمن ــادرة الم ــل مب ــن قبي ــرامج م ــذ ب ــورة سياســات وتنفي ارتكــاب الجــرائم، وبل

ــال، وتحــسين  ــ التخطــيطوالأطف ــشوارع،     المُ ــارة ال ــام، وإن دني والهياكــل الأساســية، والنقــل الع
  وكذلك من خلال شبكات الإعلام الاجتماعية والتفاعلية؛ 
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ــة     ) أ أ أ(   ــع العنــف ضــد النــساء والفتيــات في أمــاكن الرعاي ــة واتخــاذ إجــراءات لمن إدان
القــسرية، أو تلــك الــتي الــصحية، بمــا في ذلــك التحــرش الجنــسي والإذلال والإجــراءات الطبيــة  

ا، جعـة فيهـا، مثـل استئـصال الـرحم قـسر      تجري دون الموافقـة عـن وعـي، والـتي قـد تكـون لا ر         
والولادة القيصرية القسرية، والتعقيم القسري، والإجهاض القسري، والإجبـار علـى اسـتعمال             

رومة بـشكل   سيما بالنسبة للنساء والفتيات من الفئات المستضعفة والمح        وسائل منع الحمل، ولا   
خاص، مثل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والنساء والفتيـات ذوات الإعاقـة، ونـساء         
ــة، والمراهقــات      وفتيــات الــشعوب الأصــلية، والنــساء والفتيــات المتحــدرات مــن أصــول أفريقي

  الحوامل والأمهات الشابات والمسنات، والنساء والفتيات من الأقليات القومية أو العرقية؛ 
مواصــلة اتخــاذ وتنفيــذ تــدابير مــن أجــل ضــمان الإدمــاج والحمايــة علــى    ) ب ب ب(  

المستوى الاجتماعي والقانوني للمهاجرات، بمـن فـيهن العـاملات المهـاجرات، في بلـدان المنـشأ                 
والعبــور والمقــصد، وتعزيــز وحمايــة تمــتعهن التــام بحقــوق الإنــسان الخاصــة بهــن، وحمايتــهن مــن  

فيـذ سياسـات وبـرامج مراعيـة للاعتبـارات الجنـسانية تُعنَـى بالعـاملات                العنف والاستغلال؛ وتن  
المهــاجرات وتــوفير قنــوات آمنــة ومــشروعة تعتــرف بمهــارات العــاملات المهــاجرات وتعلــيمهن 
وتوفر لهن شروط عمل منصفة، وتيسيّر لهن، عند الضرورة، الحصول على فرص عمـل منتجـة                

  قوة العاملة؛وعلى عمل يليق بهن وتيسير إدماجهن في ال
اتخاذ تدابير أيضا من أجل حماية العاملات لحـسابهن الخـاص في مواقـع عـبر                ) ج ج ج  (  

  الحدود والعاملات الموسميات من العنف والتمييز؛ 
  

ــصدي       -جيم    ــة للت ــبرامج والإجــراءات المتعــددة القطاعــات الهادف ــز الخــدمات وال تعزي
  للعنف ضد النساء والفتيات

 وبرامج وإجـراءات متعـددة القطاعـات تكـون شـاملة ومنـسّقة              توفير خدمات ) د د د  (  
ومتعددة الاختصاصات وفي المتناول ودائمة على جميع المستويات، وبالاعتماد على دعم جميـع             
التكنولوجيــات المتاحــة، لجميــع النــساء والفتيــات مــن الــضحايا والناجيــات مــن جميــع أشــكال   

ية لهـذه الخـدمات والـبرامج والإجـراءات، علـى           العنف حسب احتياجاتهن، وتوفير الموارد الكاف     
ــة ومنــسقة، حــسب الاقتــضاء، يتخــذها كــل مــن الــشرطة وقطــاع       أن تتــضمن إجــراءات فعال
العــدل، وخــدمات مــساعدة قانونيــة وخــدمات رعايــة صــحية، بمــا في ذلــك خــدمات الــصحة    

ــا في       ــشورة الأخــرى، بم ــسية وخــدمات الم ــة والنف ــة، والخــدمات الطبي ــسية والإنجابي ــك الجن  ذل
خــدمات الأخــصائيين عنــد الــضرورة، وتــوفير مرافــق حكوميــة ومرافــق مــستقلة بينــها ملاجــئ  
للنــساء ومراكــز استــشارة وخطــوط اتــصال مباشــرة علــى مــدار الــساعة، ومراكــز للمــساعدة    
الاجتماعيــة، ومراكــز شــاملة لمعالجــة الأزمــات، وخــدمات للمهــاجرين، وخــدمات للأطفــال،   
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ــة مــن أ   ــساء والأطفــال تكــون غــير     وخــدمات إســكان عمومي ــة للن ــوفير مــساعدات آمن جــل ت
مشروطة وفي المتناول، فضلا عن تقـديم المـساعدة والحمايـة والـدعم مـن خـلال تـوفير مـساكن                
لآجال طويلة، وإتاحة فـرص للتعلـيم والعمـل وفـرص اقتـصادية، واتخـاذ تـدابير لـضمان سـلامة             

ات الذين يساعدون ويدعمون الـضحايا      وأمن العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الخدم       
والناجيات من العنف، وإذا كانت الضحية فتاة، فيجب علـى هـذه الخـدمات والإجـراءات أن                 

  تراعي مصلحة الفتاة في المقام الأول؛ 
اتخاذ المزيد من التدابير من أجـل تنـسيق الخـدمات المقدّمـة بإنـشاء عمليـات                 ) هـ هـ ه ـ (  

الــضحايا والناجيــات مــع كفالــة الــسرية والــسلامة، ووضــع معــايير  إحالــة بــين الــدوائر المعنيــة ب
وجداول زمنية وطنية، ورصد التقدم المحرز والتنفيذ؛ فضلا عن ضـمان إمكانيـة اسـتفادة جميـع                 
النــساء والفتيــات المعرّضــات لخطــر العنــف أو الــلاتي ســبق أن تعرّضــن للعنــف مــن الخــدمات     

  القطاعات؛والبرامج والإجراءات المنسَّقة المتعددة 
ضمان توفير وإمكانية حصول الضحايا والناجيات وأطفـالهن علـى الخـدمات    ) و و و  (  

ــام في       والــبرامج والفــرص المتاحــة، مــن أجــل اســتعادة عافيتــهن بالكامــل وإدمــاجهن بــشكل ت
المجتمع، فـضلا عـن إتاحـة إمكانيـة لجـوئهن إلى القـضاء دون قيـد، بمـا في ذلـك ضـحايا العنـف                          

 أشكال العنـف، عـبر اتخـاذ تـدابير، وتوسـيع نطـاق هـذه التـدابير إن كانـت                     الأسري وغيره من  
موجــودة مــن قبــلُ؛ وضــمان تــوفير معلومــات وافيــة وفي أوانهــا عــن خــدمات الــدعم والتــدابير   

  القانونية المتاحة، باللغة التي يفهمنها والتي يمكنهنّ التخاطب بها، إن أمكن ذلك؛ 
عة من السياسات، والمساعدة على تـوفير خـدمات         إنشاء وبلورة وتنفيذ مجمو   ) ز ز ز  (  

لإعــادة التأهيــل، لتــشجيع وإحــداث تغــييرات في مواقــف وســلوك مــرتكبي العنــف ضــد النــساء 
والفتيــات، ولتقلــيص احتمــال الاعتــداء علــيهن مجــددا، بمــا في ذلــك في حــالات العنــف العــائلي 

  مات؛ والاغتصاب والتحرش، فضلا عن رصد وتقييم أثر وتأثير هذه الخد
ــدة وفي        ) ح ح ح(   ــم صــحية جي ــات مــن نظ ــتفادة النــساء والفتي تحــسين إمكانيــة اس

المتنــاول ومتاحــة في الوقــت المناســب، بوســائل منــها اســتراتيجيات وطنيــة تراعــي الاعتبــارات    
الجنسانية وسياسات وبرامج للصحة العامة تكون شاملة وفي المتنـاول ومـصمَّمة بـشكل أفـضل         

شجع مشاركة المرأة بنشاط في وضعها وتنفيذها؛ وكـذلك تعزيـز حـصول             لتلبية احتياجاتهن وت  
المــرأة علــى عــلاج وأدويــة آمنــة وفعالــة وجيــدة النوعيــة وبأســعار معقولــة، مــع التركيــز بــشكل 

  خاص على الفئات السكانية الفقيرة والضعيفة والمهمَّشة؛
ــصح      ) ط ط ط(   ــى ال ــار عل ــك الآث ــا في ذل ــصحية، بم ــار ال ــع الآث ــة معالجــة جمي ة البدني

والعقلية والجنسية الإنجابية الناجمة عن العنف ضد النـساء والفتيـات عـن طريـق تقـديم خـدمات            
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رعاية صحية متاحة بسهولة تعالج الصدمات وتشمل تقديم أدويـة آمنـة وفعالـة وجيـدة النوعيـة                
د وبأسعار معقولة، وتوفير دعـم أوّلي، وتتـيح معالجـة الإصـابات وتـوفر الـدعم النفـسي وتـساع                

على استعادة الـصحة العقليـة، وتـوفر الوسـائل العاجلـة لمنـع الحمـل، والإجهـاض الآمـن عنـدما             
تسمح القوانين الوطنية بهذه الخدمات، وتـوفر العـلاج الوقـائي بعـد التعـرض للإصـابة بفـيروس                   
نقص المناعة البـشرية، وتـشخيص وعـلاج الأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتـصال الجنـسي،                      

ــساء الــلاتي تعرضــن للعنــف      وتــشمل تــدريب   ــة الن ــد هوي العــاملين في المجــال الطــبي علــى تحدي
  ومعالجتهن، فضلا عن إجراء فحوص طب شرعي على أيدي مختصين تلقّوا تدريبا ملائما؛

ــة إلى التــصدي إلى مــشكلة تقــاطع مــسارات     ) ي ي ي(   ــيرة الجهــود الرامي ــسريع وت ت
لنساء والفتيات، ولا سيما إلى عوامـل الخطـر      الإيدز والعنف ضد ا   /فيروس نقص المناعة البشرية   

المشتركة، بما في ذلك من خلال الاستراتيجيات الرامية إلى التصدي للعنف العـائلي والجنـسي،               
وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات والبرامج والخدمات الهادفة إلى معالجة مـشكلة تقـاطع              

لنساء والفتيـات، وضـمان تـوفير إجـراءات         مسارات فيروس نقص المناعة البشرية والعنف ضد ا       
للتــصدي لفــيروس نقــص المناعــة البــشرية والإيــدز مــن أجــل منــع العنــف ضــد المــرأة، مــع تلبيــة  
الاحتياجات الخاصة بالمصابات بهذا الفيروس من خدمات الرعاية الـصحية الجنـسية والإنجابيـة،            

لوقاية منه بتكـاليف معقولـة   الإيدز وعلاجه وا/فضلا عن تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية   
وفي المتناول، بمـا في ذلـك تـوفير المـشتريات والإمـدادات مـن الـسلع الأساسـية الوقائيـة المأمونـة               

  والفعالة، ومن بينها رفالات الذكور والإناث؛
القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات المـصابات بفـيروس نقـص    ) ك ك ك  (  

ــشرية وكــذلك ضــد    ــة الب ــة      المناع ــيروس نقــص المناع ــصابين بف ــة للأشــخاص الم ــدمي الرعاي مق
البشرية، والأخذ في الاعتبار احتمال تعرضهم للوصم، والتمييز والفقـر وإبعـادهم عـن أسـرهم                
ومجتمعــاتهم المحليــة عنــد تنفيــذ الــبرامج والتــدابير الــتي تــشجع علــى تقاســم مــسؤوليات الرعايــة   

  بالتساوي؛ 
ــز    توســيع نطــاق إتاحــة خــد  ) ل ل ل(   ــشكل خــاص، تعزي ــصحية، وب ــة ال مات الرعاي

مراكز صحة الأم والـصحة الإنجابيـة، باعتبارهـا نقاطـا رئيـسية تقـدم الـدعم وتحيـل إلى الـدوائر              
المختصة وتـوفر الحمايـة للأسـر والنـساء والفتيـات المعرضـات لخطـر العنـف، ولا سـيما العنـف                      

غـير المرغـوب فيـه في سـن مبكّـرة           الجنسي، وتقدم الدعم إلى المراهقات من أجل تفادي الحمل          
والأمراض المنقولة جنسيّا، عن طريق التثقيف وتقديم معلومات وإتاحة إمكانيـة الحـصول علـى               

  خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛
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  تحسين قاعدة بيانات الإثبات  -دال   
مواصــلة القيــام ببحــوث وتحلــيلات متعــددة التخصــصات بــشأن الأســباب        ) م م م(  

لهيكلية والأسباب الكامنة للعنف ضد النساء والفتيات، وكلفته وعوامل الخطـر الـتي تـضاعف               ا
إمكانية وقوعه، وعن أنواعه ومدى انتـشاره، مـن أجـل توجيـه عمليـة سـن القـوانين وتنقيحهـا                   
وتنفيذها، وكذلك وضـع الـسياسات والاسـتراتيجيات، وإتاحـة هـذه المعلومـات ليطّلـع عليهـا                  

  د التوعية؛الجميع لدعم جهو
جمع البيانات والإحصاءات الموثوقة والقابلة للمقارنـة بعـد حـذف التفاصـيل     ) ن ن ن  (  

المتعلقة بالهوية وتصنيف هذه البيانـات والإحـصاءات وتحليلـها ونـشرها بانتظـام، حـسب نـوع                  
الجــنس والــسن، علــى الــصعيدين الــوطني والمحلــي، بــشأن مختلــف أشــكال التمييــز والعنــف ضــد 

فتيات، وأسبابها وعواقبها، بما في ذلـك تكـاليف الرعايـة الـصحية والتكـاليف الاقتـصادية                 النساء وال 
الــتي يتحملــها المجتمــع نتيجــة لهــذا التمييــز والعنــف، والنظــر أيــضا في جميــع العوامــل الأخــرى ذات  

  الصلة، مثل إمكانية توجيه صياغة القوانين والسياسات والبرامج ورصدها وتقييمها؛
ــد    تحــسين) س س س(   ــة، بمــا في ذلــك، عن  جمــع واســتخدام ومواءمــة البيانــات الإداري

الاقتضاء، البيانات الواردة من الشرطة وقطـاع الـصحة والقـضاء، بـشأن حـوادث العنـف ضـد                   
ــات، بمــا في ذلــك البيانــات عــن العلاقــة بــين الجــاني والــضحية والموقــع الجغــرافي       النــساء والفتي

الأخلاقية والاعتبـارات المتعلقـة بالـسرية والـسلامة أثنـاء           للحادثة، مع كفالة مراعاة الاعتبارات      
  عملية جمع البيانات، وتحسين فعالية الخدمات والبرامج المقدّمة وضمان سلامة وأمن الضحايا؛ 

في  وضع آليات رصد وتقييم وطنية مـن أجـل تقيـيم الـسياسات والـبرامج، بمـا                ) ع ع ع  (  
  ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة؛ ذلك الاستراتيجيات الوقاية والتصدي للعنف 

تعزيز تبادل أفضل الممارسات والتجارب، وكـذلك الـسياسات وبـرامج           ) ف ف ف  (  
التــدخل الممكنــة والعمليــة والناجحــة؛ فــضلا عــن تــشجيع تطبيــق هــذه التــدخلات والتجــارب  

  .الناجحة في سياقات أخرى
النساء والفتيات مسألة حتميـة لتحقيـق الأهـداف         وتشدد اللجنة على أن إنهاء العنف ضد          - ٣٥

ا، ومنها الأهداف الإنمائية للألفية، ويجب أن يكون مـن أولويـات القـضاء       يالإنمائية المتفق عليها دول   
ــسان،       ــع، والــسلام والأمــن، وحقــوق الإن ــشاملة للجمي ــة المــستدامة ال علــى الفقــر، وتحقيــق التنمي

 المــرأة، وتحقيــق النمــو الاقتــصادي المــستدام والــشامل  والــصحة، والمــساواة بــين الجنــسين، وتمكــين 
وتوصي اللجنة بشدة باعتبار تحقيـق المـساواة        . للجميع، والتماسك الاجتماعي، والعكس بالعكس    

  .٢٠١٥بعد عام  بين الجنسين وتمكين المرأة من الأولويات عند إعداد خطة التنمية لما
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	15 - وتدرك اللجنة أن كل حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتداخلة وغير قابلة للتجزئة وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع جميع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، وتؤكد أن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها، مع مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة.
	16 - وتؤكد اللجنة أن جميع الدول ملزمة، على جميع المستويات، باستخدام كل الوسائل المناسبة ذات الطابع التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري من أجل تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وأنه يجب عليها أن تبذل العناية الواجبة لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة والفتاة والتحقيق مع مرتكبيها وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم والقضاء على الإفلات من العقاب وأن توفر الحماية، بما في ذلك إمكان الوصول إلى سبل الانتصاف المناسبة للضحايا والناجين.
	17 -  وتشدد اللجنة على أن الحق في التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وأن القضاء على الأمية، وضمان المساواة في الحصول على التعليم، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وسد الفجوة بين الجنسين على جميع مستويات التعليم، تمكِّن قدرات النساء والفتيات وتسهم تاليا في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
	18 - وتؤكد اللجنة من جديد أن للنساء والرجال الحق في التمتع، على قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتحث الدولَ على منع جميع انتهاكات جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات وعلى إيلاء اهتمام خاص لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات أو تديم وتتغاضى عن العنف ضدهن.
	19 - وتشدد اللجنة على أن تحقيقَ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق إمكان الوصول إلى الموارد بشكل كامل وعلى قدم المساواة، وإدماجَهن بالكامل في الاقتصاد الرسمي، لا سيما في عملية صنع القرار الاقتصادي، وكذلك مشاركتهن الكاملة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية، أساسية لمعالجة الأسباب الهيكلية والكامنة للعنف ضد النساء والفتيات.
	20 - وتقر اللجنة بالعقبات المستمرة التي لا تزال تعترض منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وبأن منع هذا العنف والتصدي له يستلزمان من الدول أن تتخذ إجراءات على جميع المستويات كلما سنحت الفرصة لذلك على نحو شامل وكلي يعترف بالصلات القائمة بين العنف ضد النساء والفتيات والقضايا الأخرى، مثل التعليم، والصحة، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والقضاء على الفقر، والأمن الغذائي، والسلام والأمن، وتقديم المساعدة الإنسانية ومنع الجريمة.
	21 - وتقر اللجنة أيضا بأن فقر المرأة وعدم تمكينها، فضلا عن تهميشها الناجم عن استبعادها من السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومن جني فوائد التعليم والتنمية المستدامة، يمكن أن يضعها في خطر متزايد من التعرض للعنف، وبأن العنف ضد المرأة يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول، كما يحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
	22 - وتقر اللجنة كذلك بأن للعنف ضد المرأة آثار سلبية قصيرة وطويلة الأجل سلبية على صحتها، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وعلى تمتعها بحقوق الإنسان الخاصة بها، وبأن احترام وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، وحماية وإحقاق الحقوق الإنجابية وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمرات استعراضها، شرط أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يتيح لها التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها، ويمنع العنف ضد المرأة ويخفف منه. 
	23 - وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، بما في ذلك التحرش الجنسي، وخصوصا عند استخدامه لترهيب النساء والفتيات اللواتي يمارسن أي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهن. 
	24 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليات القتل الجنسانية العنيفة التي تطال النساء والفتيات، وتعترف في الوقت نفسه بالجهود المبذولة للتصدي لهذا الشكل من أشكال العنف في مناطق إقليمية مختلفة، بما في ذلك البلدان التي أُدرجَ فيها مفهوم قتل النساء أو قتل الإناث في التشريعات الوطنية.
	25 - وتسلم اللجنة بأن الاستخدام غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة والاتجار غير المشروع بها يفاقمان العنف بما في ذلك ضد النساء والفتيات.
	26 - وتسلم اللجنة أيضا بضعف المسنات وبالخطر المحدد في العنف الذي يواجهنه، وتشدد على الحاجة الملحة إلى التصدي للعنف والتمييز ضدهن، وبخاصة في ضوء ازدياد نسبة المسنين في سكان العالم.
	27 - وتؤكد اللجن من جديد أن نساء الشعوب الأصلية غالبا ما يعانين أشكالا متعددة من التمييز والفقر تزيد من تعرضهن لكل أشكال العنف، وتشدد على ضرورة التصدي بشكل جدي للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية.
	28 - وتدرك اللجنة أهمية دور المجتمع المحلي، لا سيما دور الرجال والفتيان، فضلا عن المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات النسائية والشبابية، في إطار الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
	29 - وتعترف اللجنة بالدور الاستراتيجي والتنسيقي للآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، التي ينبغي لها أن تحتل أعلى مستوى ممكن داخل الحكومة، للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وبالحاجة إلى تزويد هذه الآليات بالموارد المالية اللازمة والبشرية الكافية بما يتيح لها العمل بفعالية. وتعترف اللجنة أيضا بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن وُجدت.
	30 - وتدرك اللجنة أهمية دور منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في التصدي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات على كل من الصعد العالمي والإقليمي والوطني، وفي مساعدة الدول، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى منع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها. 
	31 - وتشدد اللجنة على أهمية جمع البيانات بشأن منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه، وفي هذا الصدد، تأخذ علما بأعمال اللجنة الإحصائية في ما يتعلق بوضع مجموعة مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة.
	32 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، كاعتماد القوانين والسياسات ذات الصلة، وتنفيذ التدابير الوقائية، وإنشاء خدمات الحماية والدعم المناسب للضحايا والناجين، وتحسين جمع البيانات وتحليلها والبحث فيها. و في هذا الصدد، ترحب اللجنة بمساهمات ومشاركة الحكومات على جميع المستويات، وجميع الجهات المعنية المختصة في الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات بصورة شاملة.
	33 - وتعترف اللجنة أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال ثغرات وتحديات كبيرة تحول دون الوفاء بالتعهدات وجَسر فجوة التنفيذ في معالجة آفة العنف ضد النساء والفتيات. ويساور اللجنة بشكل خاص قلق إزاء: عدم كفاية السياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية؛ عدم كفاية تنفيذ الأطر القانونية والسياسية؛ عدم كفاية جمع البيانات وتحليلها وبحثها؛ نقص الموارد المالية والبشرية وعدم كفاية تخصيص هذه الموارد؛ وعدم اتسام الجهود المبذولة دائما بالشمول والتنسيق والاتساق والاستدامة والشفافية وعدم مراقبتها وتقييمها بشكل كاف. 
	34 - وتحث اللجنة الحكومات، على جميع المستويات، وحسب الاقتضاء، وكذلك الكيانات المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، في إطار ولاية كل منها، واضعة في الاعتبار الأولويات الوطنية، وتدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنى وُجدت، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
	ألف - تعزيز تنفيذ الأطر القانونية والسياساتية والمساءلة
	(أ) النظر في تصديق أو الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بكل منهما، على سبيل الأولوية خاص، والحد من نطاق أي تحفظات، وصياغة أي تحفظات من هذا القبيل بأدق ما يمكن من تعابير وأضيقها من معانٍ بما يضمن عدم إبداء تحفظات لا تتفق مع هدف هاتين الاتفاقيتين والغرض منهما، واستعراض التحفظات عنهما بانتظام تمهيدا لسحبها ولسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف المعاهدة ذات الصلة والغرض منها؛ وتنفيذهما بالكامل عن طريق جملة أمور منها سن تشريعات وسياسات وطنية فعالة، وتشجيع الدول الأطراف على أن تضمِّن تقاريرها إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة المعلومات المطلوبة بشأن التدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات؛
	(ب) التشجيع على استخدام جميع المصادر ذات الصلة من القانون الدولي، والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية في ما يتعلق بحماية الضحايا والناجين بهدف مكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛ 
	(ج) اعتماد، وعند الاقتضاء، استعراض وضمان التنفيذ المعجل والفعال للقوانين والتدابير الشاملة التي تجرِّم العنف ضد النساء والفتيات، والتي تنص على تدابير وقاية وحماية متعددة الاختصاصات ومراعية للاعتبارات الجنسانية كأوامر الحظر وأوامر الحماية في حالات الطوارئ، والتحقيق مع المرتكبين وتقديمهم للمحاكمة وإنزال العقوبات المناسبة من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، وتقديم خدمات الدعم التي تمكن الضحايا والناجين، وكذلك إمكان الوصول إلى سبل الانتصاف والتعويض المدنية المناسبة؛ 
	(د) مواجهة العنف العائلي والقضاء عليه، على سبيل الأولوية، من خلال اعتماد وتعزيز وتنفيذ التشريعات التي تحظر هذا العنف وتحدد التدابير العقابية وتوفر الحماية القانونية الكافية ضد هذا العنف؛ 
	(هـ) تعزيز التشريعات الوطنية، عند الاقتضاء، لمعاقبة أعمال القتل الجنساني العنيفة التي تطال النساء والفتيات، ودمج آليات أو سياسات محددة لمنع أشكال العنف الجنساني المقيتة هذه والتحقيق فيها والقضاء عليها؛
	(و) ضمان وصول المرأة والفتاة دون عوائق إلى العدالة وحصولهما على المساعدة القانونية الفعالة كي تتمكنا من اتخاذ قرارات واعية تتصل في جملة أمور بالإجراءات والمسائل القانونية المتعلقة بقانون الأسرة والقانون الجنائي، وأيضا التأكد من أن لديهما إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف عادلة وفعالة إزاء الضرر اللاحق بهما، بما في ذلك من خلال سن تشريعات وطنية عند الاقتضاء؛ 
	(ز) اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية و/أو غيرها من التدابير لمنع العمليات البديلة للتسوية الإلزامية والقسرية للمنازعات، بما في ذلك الوساطة والتوفيق القسريان، فيما يتعلق بكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛ 
	(ح) مراجعة، وعند الاقتضاء، تنقيح أو تعديل أو إلغاء كل القوانين والأنظمة والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو التي يترتب عليها أثر تمييزي في حق المرأة، وضمان أن أحكام النظم القانونية المتعددة، أنى وُجدت، ممتثلة للالتزامات والتعهدات والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز؛
	(ط) تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كل السياسات والتشريعات والبرامج وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق استخدام التخطيط والميزنة المستجيبين للمنظور الجنساني، مع مراعاة احتياجات وظروف النساء والفتيات، ومنهن ضحايا العنف والناجيات منه، من أجل وضع القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة الرامية إلى التصدي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات ودعم المنظمات النسائية، واعتمادها وتنفيذها بالكامل؛ 
	(ي) زيادة الاستثمار في المساواة بين الجنسين وفي تمكين النساء والفتيات، مع الأخذ في الاعتبار تنوع احتياجات وظروف النساء والفتيات ومنهن ضحايا العنف والناجيات منه، بما في ذلك من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تخصيص الموارد وضمان الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة للاضطلاع بأنشطة هادفة محددة تضمن المساواة بين الجنسين على كل من الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، وكذلك من خلال تعزيز وزيادة التعاون الدولي؛ 
	(ك) وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة متعددة القطاعات، تشارك فيها المرأة والفتاة مشاركة كاملة وفعالة، وتتضمن تدابير منع، وخدمات واستجابات للحماية والدعم؛ وجمع البيانات وإجراء البحوث بشأنها ورصدها وتقييمها؛ واستحداث آليات تنسيق؛ وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية؛ واستحداث آليات وطنية مستقلة للمساءلة والرصد؛ ووضع جداول زمنية واضحة ومعايير وطنية للنتائج المتوخى تحقيقها؛ 
	(ل) ضمان إيلاء الأولوية والتصدي بفعالية أثناء النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع، لمنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، والتصدي لها، بما في ذلك، حسب الاقتضاء من خلال التحقيق مع مرتكبيه ومحاكمتهم ومعاقبتهم بغية إنهاء الإفلات من العقاب، وإزالة الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، وإنشاء آليات للشكاوى والإبلاغ، وتوفير الدعم للضحايا والناجين، وخدمات الرعاية الصحية، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية، بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها، وتدابير لإعادة الإدماج؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وعمليات بناء السلام وصنع القرار في فترة ما بعد النزاع؛
	(م) ضمان المحاسبة على قتل النساء والفتيات وتشويههن واستهدافهن وعلى جرائم العنف الجنسي، على نحو ما يحظرها القانون الدولي، مع التشديد على ضرورة استثناء هذه الجرائم من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات والتصدي لهذه الأعمال في جميع مراحل عملية حل النزاعات المسلحة وحالات ما بعد النزاع بما في ذلك من خلال آليات العدالة الانتقالية، والعمل في الوقت نفسه على اتخاذ خطوات تضمن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في هذه العمليات؛ 
	(ن) إنهاء الإفلات من العقاب عن طريق ضمان محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم بموجب القانون الوطني والدولي، وتأكيد ضرورة محاسبة المرتكبين المزعومين لتلك الجرائم بموجب القضاء الوطني أو، حيثما ينطبق ذلك، العدالة الدولية؛ 
	(س) اتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة السياسية والإصلاح السياسي وعلى جميع مستويات صنع القرار، في جميع الحالات، والإسهام في منع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليهما؛ 
	(ع) تأكيد الالتزامات بتعزيز الجهود الوطنية، بما في ذلك بدعمٍ من التعاون على الصعيد الدولي، الهادفة إلى الاهتمام بحقوق واحتياجات النساء والفتيات المتضررات من الكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، والاتجار بالأشخاص والإرهاب، وذلك في سياق الإجراءات الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه وتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا والالتزامات المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. والتأكيد أيضا على ضرورة اتخاذ إجراءات متضافرة منسجمة والقانون الدولي لإزالة العقبات التي تحول دون الإحقاق الكامل لحقوق المرأة والفتيات اللاتي يعشن تحت الاحتلال الأجنبي، بما يضمن تحقيق الأهداف والالتزامات المذكورة أعلاه؛ 
	(ف) ضمان إدراج الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات في التخطيط لبرامج وبروتوكولات الحد من مخاطر الكوارث وبنيتها التحتية وفي تنفيذها ورصدها، وفي المساعدات الإنسانية لمواجهة الكوارث الطبيعية، بما فيها تلك الناجمة عن تغير المناخ مثل ظروف المناخ القاسية والآثار البطيئة الظهور، بمشاركتهن الكاملة، وضمان إيلاء الأولوية لجهود الاستعداد لمواجهة الكوارث وحالات ما بعد الكوارث، ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لها، بما في ذلك العنف الجنسي، ومعالجتها بشكل كاف؛ 
	(ص) التصدي للعنف ضد النساء والفتيات الناجم عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المخدرات، واعتماد سياسات محددة لمنع العنف ضد المرأة في استراتيجيات منع الجريمة، والقضاء عليه؛ 
	(ق) تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي من خلال توطيد الآليات القائمة واستحداث مبادرات تنسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وتنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ 
	(ر) اتخاذ تدابير مناسبة للتصدي للعوامل الجذرية، بما فيها العوامل الخارجية، التي تسهم في الاتجار بالنساء والفتيات. ومنع الاتجار بالنساء والفتيات ومكافحته والقضاء عليه عن طريق تجريم كل أشكال الاتجار بالأشخاص، لا سيما لغرض الاستغلال الجنسي والاقتصادي، وكذلك من خلال تعزيز التشريعات المدنية والجنائية القائمة وذلك بهدف توفير حماية أفضل لحقوق للنساء والفتيات ومحاكمة ومعاقبة المخالفين والوسطاء المتورطين، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، عن طريق حماية حقوق الأشخاص المتاجر بهم ومنع تكرار إيذاء الضحية. واتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم معاقبة من جرى تحديده من ضحايا الاتجار بالأشخاص، بسبب الاتجار بهن. وتوفير الحماية والرعاية المناسبتين لمن جرى تحديده من ضحايا الاتجار، كإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وحماية الشهود، والتدريب المهني، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية السرية، والعودة إلى الوطن بموافقة مستنيرة من الشخص المتاجر به، بصرف النظر عن مشاركتهن في أي إجراء قانوني. والتسريع بالتوعية العامة والتثقيف والتدريب للحد من الطلب الذي يحفز جميع أشكال الاستغلال؛ 
	(ش) تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية الداعمة للسياسات والاستراتيجيات والبرامج وأفضل الممارسات المتعددة القطاعات، وفقا للأولويات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة، وبخاصة نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ 
	(ت) تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البرامج والحملات والاستراتيجيات الرامية إلى التصدي لكل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل، ومنعها والقضاء عليها، وتمكين ضحايا العنف والناجيات منه؛ 
	(ث) اعتماد وتمويل الإصلاحات والبرامج السياساتية، ودعم التعليم، لتوعية المسؤولين الحكوميين والمهنيين، بمن فيهم العاملون في مجالات القضاء والشرطة والجيش، وتدريبهم وتعزيز قدراتهم فضلا عن العاملين في مجالات الصحة، والتعليم والرعاية الاجتماعية والعدالة والدفاع والهجرة؛ ومساءلة الموظفين الحكوميين عن عدم الامتثال للقوانين والأنظمة المتصلة بالعنف ضد النساء والفتيات، من أجل منع هذا العنف والتصدي له على نحو مراع للفوارق بين الجنسين، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتجنب إساءة استعمال السلطة المفضية إلى العنف ضد المرأة وإعادة إيذاء الضحايا والناجيات؛ 
	(خ) منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات التي يرتكبها أشخاص مؤثرون، مثل المدرسين ورجال الدين والقادة السياسيين والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والتحقيق في تلك الأعمال والمعاقبة عليها بغية إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم؛ 
	(ذ) إشاعة وتعزيز بيئة داعمة لزيادة التشاور والمشاركة بين جميع الجهات المعنية المختصة في الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، وبخاصة المنظمات العاملة على مستوى المجتمعات المحلية بهدف تعزيز تمكين النساء والفتيات، وكذلك الضحايا والناجيات بحيث يصبح في مقدورهن التحول إلى عناصر تغيير ومعرفة وخبرة قادرة على الإسهام في وضع السياسات والبرامج؛ 
	(ض) توفير الدعم والحماية للملتزمين بالقضاء على العنف ضد المرأة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان للمرأة في هذا الصدد، الذين يواجهون مخاطر معينة في التعرض للعنف؛ 
	(أ أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حقوق الإنسان للنساء والفتيات المحرومات من حريتهن و/أو الخاضعات لوصاية أو رعاية الدولة، ولحمايتهن من كل أشكال العنف وبخاصة الاعتداء الجنسي؛ 
	(ب ب) اعتماد نهج دورة الحياة الكاملة في الجهود الرامية إلى إنهاء التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وضمان زيادة إبراز قضايا محددة تمس بالمسنات وإيلائها قدرا أكبر من الاهتمام، والتصدي لها من خلال الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ذات الصلة وإدراجها في السياسات والبرامج الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛
	باء - التصدي للأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة وعوامل الخطر من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات
	(ج ج) تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وضمان تمتعهن، على قدم المساواة مع الرجال، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم وفي بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ وضمان حصول جميع الأطفال، ولا سيما الفتيات، على قدم المساواة مع الذكور، على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي والكامل، والجيد النوعية، وتجديد جهودها الرامية إلى تحسين وتوسيع نطاق فرص التعليم المتاحة للفتيات في جميع المستويات، بما في ذلك المرحلتين الثانوية والعليا، في جميع المجالات الأكاديمية؛ وتعزيز قدرة الفتيات على الالتحاق بالمدارس والقيام بأنشطة خارجة عن المنهج الدراسي من خلال الاستثمار في مشاريع هياكل أساسية عامة وتقديم خدمات عامة جيدة وفي المتناول وتوفير بيئة آمنة؛ 
	(د د) تشجيع مشاركة المرأة مشاركة كاملة في الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية، وإتاحة الفرص أمامها للحصول على العمالة الكاملة وعلى عمل لائق على قدم المساواة مع الرجل؛ وتمكين النساء في القطاع غير الرسمي؛ وضمان المساواة في معاملة المرأة والرجل في أماكن العمل، وكذلك ضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي أو عن العمل المتساوي من حيث القيمة، وضمان المساواة في الوصول إلى مواقع السلطة وأخذ القرار، وتشجيع تقاسم العمل بمقابل وبدون مقابل؛ 
	(هـ هـ) تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى بلورة واستعراض وتعزيز السياسات، وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية للتصدي للأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التمييز الجنساني، وعدم المساواة، واختلال موازين القوى بين المرأة والرجل، وانتشار القوالب النمطية الجنسانية، والفقر فضلا عن عدم تمكين المرأة، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية؛ وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وعلى أشكال عدم المساواة القانونية والاجتماعية والاقتصادية الراسخة، بما في ذلك عن طريق تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، وتمكينهن وعدم إقصائهن، من أجل تقليص احتمال تعرضهن للعنف؛
	(و و) والدول مدعوَّة بقوة إلى الامتناع عن اتخاذ أو تطبيق أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية انفرادية لا تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام، ولا سيما في البلدان النامية؛
	(ز ز) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير من أجل حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لأنهن أكثر عرضة لجميع أشكال الاستغلال، والعنف وسوء المعاملة، بما في ذلك في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية، والمنزل، وغيرها من الأماكن؛ 
	(ح ح) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والمالية وغيرها من التدابير التي تكفل للمرأة فرصة الحصول، بالكامل وعلى قدم المساواة مع الرجل، على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحق في الإرث وفي امتلاك الأرض وغيرها من الممتلكات فضلاً عن إمكانية الحصول على الائتمان والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة، بما في ذلك في إطار التعاون الدولي؛ وإعطاء الأولوية للمبادرات الهادفة لتمكين المرأة اقتصاديا على مستوى القاعدة الشعبية وتكثيف هذه المبادرات، بما في ذلك من خلال التثقيف بالمبادرة بإطلاق المشاريع والجهات الحاضنة للأعمال التجارية، باعتبار ذلك وسيلة للنهوض بوضع المرأة، وبالتالي للحد من احتمال تعرضها للعنف؛ 
	(ط ط) الامتناع عن استغلال مبررات اجتماعية لحرمان المرأة من حرية التنقل ومن حقها في التملك وفي المساواة في الحماية أمام القانون؛
	(ي ي) وضع وتنفيذ سياسات وطنية تهدف إلى تغيير تلك المعايير الاجتماعية التي تتغاضى عن العنف ضد النساء والفتيات، والعمل على التصدي للعقليات التي تنظر إلى النساء والفتيات كتابعات للرجال والفتيان، أو على أنهن يضطلعن بأدوار نمطية تكرس الممارسات التي تنطوي على العنف أو الإكراه؛ 
	(ك ك) بلورة وتطبيق برامج تعليمية ومواد دراسية، بما في ذلك برنامج تثقيفي شامل وقائم على أدلة بشأن الوظائف الجنسية البشرية، وذلك استنادا إلى معلومات كاملة ودقيقة، يكون موجّها إلى جميع المراهقين والشباب، بشكل يتناسب مع تطور قدراتهم، وفي ظل الإرشاد والتوجيه الملائمين للآباء والأمهات والأوصياء القانونيين، وبإشراك الأطفال والمراهقين والشباب والمجتمعات المحلية، وكذلك بالتنسيق مع المنظمات النسائية والشبابية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة، من أجل تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة من جميع الأعمار، للقضاء على التحيزات، ولتشجيع وتكوين المهارات المتصلة باتخاذ قرارات مستنيرة، وبالتواصل مع الآخرين، وبالحد من المخاطر من أجل إقامة علاقات قائمة على الاحترام والمساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان، فضلا عن تثقيف المعلمين وتنظيم برامج تدريب للمعلمين في كل من المؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية؛
	(ل ل) القيام بحملات توعية وتثقيف، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، من خلال مختلف وسائل الاتصالات، تكون موجَّهة إلى عامة الناس، وإلى الشباب، والرجال والفتيان، من أجل التصدي للأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة للعنف ضد النساء والفتيات ولإيذائهن؛ ومن أجل التغلب على القوالب النمطية الجنسانية والدعوة إلى عدم التسامح إطلاقا مع هذا الشكل من أشكال العنف؛ وإزالة الوصم الذي يتعرض له ضحايا العنف والناجون منه؛ وتوفير بيئة ملائمة تتيح للنساء والفتيات الإبلاغ بسهولة عن حوادث التعرض للعنف وتسمح لهنّ بالاستفادة من الخدمات المتاحة ومن برامج الحماية والمساعدة؛
	(م م) حشد المجتمعات المحلية والمؤسسات للتصدي للمواقف والسلوكيات والممارسات التي تكرس القوالب النمطية الجنسانية وتتغاضى عنها، وتغيير هذه المواقف والسلوكيات والممارسات، والتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، من خلال التعاون مع المنظمات النسائية والشبابية والأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما وجدت، ومع المدارس والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية والجهات الأخرى التي تتعامل بشكل مباشر مع النساء والفتيات، ومع الرجال والفتيان، ومع الأفراد من جميع فئات المجتمع وفي جميع السياقات، ومع الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والشيوخ والمعلمين والآباء والأمهات؛ 
	(ن ن) تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع النساء بما في ذلك حقهن في أن يتحكمن في المسائل المتصلة بحياتهن الجنسية وأن يتخذن بشأنها قرارات حرة ومسؤولة، بما في ذلك قرار الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بمنأى عن أي قسر أو تمييز أو عنف؛ واعتماد قوانين وسياسات وبرامج تحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمكّن من التمتع بها، بما في ذلك الحقوق الإنجابية وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين ونتائج استعراضاتهما، والتعجيل بتنفيذ هذه القوانين والسياسات والبرامج؛
	(س س) بلورة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج وتدابير مراعية للاعتبارات الجنسانية تروّج لزيادة الاعتراف برعاية الطفل وفهمها باعتبارها مهمة مجتمعية بالغة الأهمية، وتشجع على تقاسم المسؤوليات والواجبات بالتساوي بين الرجل والمرأة في تقديم الرعاية، بما في ذلك رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وتقاسم المسؤوليات والواجبات بالتساوي عن تربية الأطفال وتنشئتهم وعن العمل المنزلي؛ والعمل أيضا على تغيير المواقف التي تكرّس تقسيم العمل على أساس نوع الجنس، من أجل تشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية عن العمل في المنزل للحد من عبء العمل المنزلي الملقى على عاتق النساء والفتيات؛ 
	(ع ع) إشراك الرجال والفتيان وتثقيفهم وتشجيعهم ومساعدتهم على تحمل مسؤولية تصرفاتهم، لضمان تحمل الرجال والفتيان المراهقين مسؤولية تصرفاتهم الجنسية والإنجابية، والامتناع عن القيام بأي شكل من أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛ وبلورة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج وتخصيص موارد لها، بما في ذلك برامج تثقيفية شاملة من أجل زيادة إدراك الآثار الضارة للعنف وكيف أنه يقوض المساواة بين الجنسين ويمس من كرامة الإنسان، وتشجيع إقامة علاقات قائمة على الاحترام، وتشكيل نماذج إيجابية للمساواة بين الجنسين، وتشجيع الرجال والفتيان على الاضطلاع بدور نشط وعلى أن يصبحوا شركاء وحلفاء استراتيجيين في المساعي لمنع جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وللقضاء على هذه الأشكال؛ 
	(ف ف) استعراض القوانين واللوائح المتعلقة بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وسنها وإنفاذها بصرامة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج، عند الاقتضاء، وحشد تأييد المجتمع لإنفاذ هذه القوانين من أجل وضع حد لممارسة زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري؛ 
	(ص ص) ضمان توفير بدائل عملية وتوفير دعم مؤسسي للفتيات، بمن فيهن الفتيات المتزوجات و/أو الحوامل بالفعل، ولا سيما إتاحة فرص للتعليم مع التركيز على إبقاء الفتيات في المدارس حتى إكمال مرحلة التعليم ما بعد الابتدائي والتشجيع على تمكين الفتيات من خلال الارتقاء بمستوى التعليم وضمان توفير ظروف آمنة وصحية في المدارس، وإتاحة سبل الوصول الفعلي إلى المدارس، بطرق منها إنشاء مرافق سكنية آمنة ومرافق لرعاية الأطفال، وزيادة الحوافز المالية المقدَّمة للنساء ولأسرهن عند الاقتضاء؛ 
	(ق ق) ضمان استفادة المراهقات من الخدمات والبرامج المتعلقة بمنع الحمل المبكر والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومن فيروس نقص المناعة البشرية، مع ضمان سلامتهن الشخصية، ومنع تعاطي وإدمان الكحول والمواد الضارة الأخرى؛
	(ر ر) وضع سياسات وبرامج تُعطَى فيها الأولوية لبرامج التعليم النظامي وغير النظامي التي تدعم الفتيات وتمكّنهن من اكتساب المعارف واحترام الذات وتولي المسؤولية عن حياتهن الشخصية، بما في ذلك الحصول على سبل مستدامة لكسب العيش؛ والتركيز بشكل خاص على برامج تثقيف النساء والرجال، وبخاصة الوالدان ومقدمو الرعاية، بشأن أهمية الصحة البدنية والعقلية للفتاة ورفاهها، بما في ذلك أهمية القضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وعلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعلى الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، والانتهاك الجنسي، والاغتصاب، وزنا المحارم، والاختطاف، وأهمية القضاء على التمييز ضد الفتيات من حيث توزيع الغذاء على سبيل المثال؛ 
	(ش ش) وضع ودعم السياسات والبرامج القائمة الموجّهة للأطفال والشباب، ولا سيما للنساء، اللاتي تعرضن لحوادث عنف عائلي أو انتهاك جنسي أو كنّ شاهدات على هذه الحوادث، وتوفير الحماية للأطفال في نظام العدالة، وذلك للحد من احتمال تعرضهم مجددا للأذى أو العنف ومن أجل استعادة عافيتهم؛ وتنفيذ هذه البرامج بطريقة مراعية للمنظور الجنساني ومع الإشراك الفعلي للشباب، والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية، والمؤسسات التعليمية والصحية؛ 
	(ت ت) الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن لوسائل الإعلام أن تضطلع به في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك تلك التي تكرّسها الإعلانات الإشهارية، وفي تشجيع الإبلاغ عن الحوادث المراعي للفروق بين الجنسين ودون تمييز، بما في ذلك من خلال الحفاظ على سرية هوية الضحايا والناجين حسب الاقتضاء؛ وتشجيع وسائل الإعلام، في إطار الحدود التي تتلاءم مع احترام حرية التعبير، على رفع مستوى وعي الرأي العام بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملين في مجال الإعلام، وإقامة وتعزيز آليات التنظيم الذاتي لتشجيع نشر صور متوازنة وغير نمطية للمرأة بغية القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات وعلى استغلالهن، والامتناع عن عرضهن في صورة كائنات من درجة دنيا، وعن استغلالهن كما لو كنّ متاعا وسلعا للأغراض الجنسية، وبدلاً من ذلك، عرض النساء والفتيات في صورة كائنات بشرية مبدعة وعلى أنهن من الفاعلين والمساهمين الرئيسيين في عملية التنمية ومن المستفيدين الرئيسيين منها؛
	(ث ث) المساعدة على تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات الإعلام الاجتماعية باعتبارها وسيلة لتمكين النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال إتاحة المعلومات عن الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والفتيات؛ وإنشاء آليات لمكافحة استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات الإعلام الاجتماعية لارتكاب أعمال عنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاستغلال الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالنساء والفتيات، والأشكال الناشئة للعنف، مثل التحرش والمضايقات على الإنترنت وانتهاك الخصوصية، التي تشكل خطرا على سلامة النساء والفتيات؛ 
	(خ خ) تحسين سلامة الفتيات في المدارس وفي طريق ذهابهن إليها وعودتهن منها، بما في ذلك عن طريق توفير بيئة آمنة وخالية من العنف عبر تحسين الهياكل الأساسية مثل النقل، وتوفير دورات مياه منفصلة وكافية، وتحسين الإضاءة والملاعب وتوفير بيئة آمنة؛ واعتماد سياسات وطنية من أجل حظر ومنع ومواجهة العنف ضد الأطفال، ولا سيما الفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي والترهيب وغيرها من أشكال العنف، من خلال تدابير مثل القيام بأنشطة للوقاية من العنف في المدارس وعلى مستوى المجتمعات المحلية، وفرض عقوبات على العنف ضد الفتيات وإنفاذ هذه العقوبات؛ 
	(ذ ذ) اتخاذ تدابير تضمن عدم التعرض للتمييز والاستغلال، والعنف، والتحرش الجنسي، والترهيب في جميع أماكن العمل، وأن هذه الأماكن تتصدى للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات، حسب الاقتضاء، من خلال تدابير من بينها أطر تنظيمية وأطر رقابة، وإصلاحات، واتفاقات جماعية، ومدونات لقواعد السلوك، تتضمن في جملة أمور تدابير وبروتوكولات وإجراءات تأديبية مناسبة، وأن هذه الأماكن تحيل قضايا العنف إلى الدوائر الصحية المعنية وإلى جهاز الشرطة للتحقيق فيها؛ وكذلك من خلال التوعية وبناء القدرات، بالتعاون مع أرباب العمل والنقابات والعمال، بسبل من بينها توفير خدمات في مكان العمل والتحلي ببعض المرونة في التعامل مع ضحايا العنف والناجيات منه؛ 
	(ض ض) زيادة التدابير الرامية إلى حماية النساء والفتيات من العنف والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي والترهيب، في الأماكن العامة والخاصة على حد السواء، من أجل توفير الأمن والسلامة، عن طريق التوعية، وإشراك المجتمعات المحلية وسن قوانين للردع عن ارتكاب الجرائم، وبلورة سياسات وتنفيذ برامج من قبيل مبادرة المدن الآمنة للنساء والأطفال، وتحسين التخطيط المُدني والهياكل الأساسية، والنقل العام، وإنارة الشوارع، وكذلك من خلال شبكات الإعلام الاجتماعية والتفاعلية؛ 
	(أ أ أ) إدانة واتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد النساء والفتيات في أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك التحرش الجنسي والإذلال والإجراءات الطبية القسرية، أو تلك التي تجري دون الموافقة عن وعي، والتي قد تكون لا رجعة فيها، مثل استئصال الرحم قسرا، والولادة القيصرية القسرية، والتعقيم القسري، والإجهاض القسري، والإجبار على استعمال وسائل منع الحمل، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات من الفئات المستضعفة والمحرومة بشكل خاص، مثل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات المتحدرات من أصول أفريقية، والمراهقات الحوامل والأمهات الشابات والمسنات، والنساء والفتيات من الأقليات القومية أو العرقية؛ 
	(ب ب ب) مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير من أجل ضمان الإدماج والحماية على المستوى الاجتماعي والقانوني للمهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وتعزيز وحماية تمتعهن التام بحقوق الإنسان الخاصة بهن، وحمايتهن من العنف والاستغلال؛ وتنفيذ سياسات وبرامج مراعية للاعتبارات الجنسانية تُعنَى بالعاملات المهاجرات وتوفير قنوات آمنة ومشروعة تعترف بمهارات العاملات المهاجرات وتعليمهن وتوفر لهن شروط عمل منصفة، وتيسيّر لهن، عند الضرورة، الحصول على فرص عمل منتجة وعلى عمل يليق بهن وتيسير إدماجهن في القوة العاملة؛
	(ج ج ج) اتخاذ تدابير أيضا من أجل حماية العاملات لحسابهن الخاص في مواقع عبر الحدود والعاملات الموسميات من العنف والتمييز؛ 
	جيم - تعزيز الخدمات والبرامج والإجراءات المتعددة القطاعات الهادفة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات
	(د د د) توفير خدمات وبرامج وإجراءات متعددة القطاعات تكون شاملة ومنسّقة ومتعددة الاختصاصات وفي المتناول ودائمة على جميع المستويات، وبالاعتماد على دعم جميع التكنولوجيات المتاحة، لجميع النساء والفتيات من الضحايا والناجيات من جميع أشكال العنف حسب احتياجاتهن، وتوفير الموارد الكافية لهذه الخدمات والبرامج والإجراءات، على أن تتضمن إجراءات فعالة ومنسقة، حسب الاقتضاء، يتخذها كل من الشرطة وقطاع العدل، وخدمات مساعدة قانونية وخدمات رعاية صحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والخدمات الطبية والنفسية وخدمات المشورة الأخرى، بما في ذلك خدمات الأخصائيين عند الضرورة، وتوفير مرافق حكومية ومرافق مستقلة بينها ملاجئ للنساء ومراكز استشارة وخطوط اتصال مباشرة على مدار الساعة، ومراكز للمساعدة الاجتماعية، ومراكز شاملة لمعالجة الأزمات، وخدمات للمهاجرين، وخدمات للأطفال، وخدمات إسكان عمومية من أجل توفير مساعدات آمنة للنساء والأطفال تكون غير مشروطة وفي المتناول، فضلا عن تقديم المساعدة والحماية والدعم من خلال توفير مساكن لآجال طويلة، وإتاحة فرص للتعليم والعمل وفرص اقتصادية، واتخاذ تدابير لضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الذين يساعدون ويدعمون الضحايا والناجيات من العنف، وإذا كانت الضحية فتاة، فيجب على هذه الخدمات والإجراءات أن تراعي مصلحة الفتاة في المقام الأول؛ 
	(هـ هـ هـ) اتخاذ المزيد من التدابير من أجل تنسيق الخدمات المقدّمة بإنشاء عمليات إحالة بين الدوائر المعنية بالضحايا والناجيات مع كفالة السرية والسلامة، ووضع معايير وجداول زمنية وطنية، ورصد التقدم المحرز والتنفيذ؛ فضلا عن ضمان إمكانية استفادة جميع النساء والفتيات المعرّضات لخطر العنف أو اللاتي سبق أن تعرّضن للعنف من الخدمات والبرامج والإجراءات المنسَّقة المتعددة القطاعات؛
	(و و و) ضمان توفير وإمكانية حصول الضحايا والناجيات وأطفالهن على الخدمات والبرامج والفرص المتاحة، من أجل استعادة عافيتهن بالكامل وإدماجهن بشكل تام في المجتمع، فضلا عن إتاحة إمكانية لجوئهن إلى القضاء دون قيد، بما في ذلك ضحايا العنف الأسري وغيره من أشكال العنف، عبر اتخاذ تدابير، وتوسيع نطاق هذه التدابير إن كانت موجودة من قبلُ؛ وضمان توفير معلومات وافية وفي أوانها عن خدمات الدعم والتدابير القانونية المتاحة، باللغة التي يفهمنها والتي يمكنهنّ التخاطب بها، إن أمكن ذلك؛ 
	(ز ز ز) إنشاء وبلورة وتنفيذ مجموعة من السياسات، والمساعدة على توفير خدمات لإعادة التأهيل، لتشجيع وإحداث تغييرات في مواقف وسلوك مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، ولتقليص احتمال الاعتداء عليهن مجددا، بما في ذلك في حالات العنف العائلي والاغتصاب والتحرش، فضلا عن رصد وتقييم أثر وتأثير هذه الخدمات؛ 
	(ح ح ح) تحسين إمكانية استفادة النساء والفتيات من نظم صحية جيدة وفي المتناول ومتاحة في الوقت المناسب، بوسائل منها استراتيجيات وطنية تراعي الاعتبارات الجنسانية وسياسات وبرامج للصحة العامة تكون شاملة وفي المتناول ومصمَّمة بشكل أفضل لتلبية احتياجاتهن وتشجع مشاركة المرأة بنشاط في وضعها وتنفيذها؛ وكذلك تعزيز حصول المرأة على علاج وأدوية آمنة وفعالة وجيدة النوعية وبأسعار معقولة، مع التركيز بشكل خاص على الفئات السكانية الفقيرة والضعيفة والمهمَّشة؛
	(ط ط ط) معالجة جميع الآثار الصحية، بما في ذلك الآثار على الصحة البدنية والعقلية والجنسية الإنجابية الناجمة عن العنف ضد النساء والفتيات عن طريق تقديم خدمات رعاية صحية متاحة بسهولة تعالج الصدمات وتشمل تقديم أدوية آمنة وفعالة وجيدة النوعية وبأسعار معقولة، وتوفير دعم أوّلي، وتتيح معالجة الإصابات وتوفر الدعم النفسي وتساعد على استعادة الصحة العقلية، وتوفر الوسائل العاجلة لمنع الحمل، والإجهاض الآمن عندما تسمح القوانين الوطنية بهذه الخدمات، وتوفر العلاج الوقائي بعد التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتشخيص وعلاج الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتشمل تدريب العاملين في المجال الطبي على تحديد هوية النساء اللاتي تعرضن للعنف ومعالجتهن، فضلا عن إجراء فحوص طب شرعي على أيدي مختصين تلقّوا تدريبا ملائما؛
	(ي ي ي) تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التصدي إلى مشكلة تقاطع مسارات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما إلى عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك من خلال الاستراتيجيات الرامية إلى التصدي للعنف العائلي والجنسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات والبرامج والخدمات الهادفة إلى معالجة مشكلة تقاطع مسارات فيروس نقص المناعة البشرية والعنف ضد النساء والفتيات، وضمان توفير إجراءات للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز من أجل منع العنف ضد المرأة، مع تلبية الاحتياجات الخاصة بالمصابات بهذا الفيروس من خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، فضلا عن تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه والوقاية منه بتكاليف معقولة وفي المتناول، بما في ذلك توفير المشتريات والإمدادات من السلع الأساسية الوقائية المأمونة والفعالة، ومن بينها رفالات الذكور والإناث؛
	(ك ك ك) القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وكذلك ضد مقدمي الرعاية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأخذ في الاعتبار احتمال تعرضهم للوصم، والتمييز والفقر وإبعادهم عن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية عند تنفيذ البرامج والتدابير التي تشجع على تقاسم مسؤوليات الرعاية بالتساوي؛ 
	(ل ل ل) توسيع نطاق إتاحة خدمات الرعاية الصحية، وبشكل خاص، تعزيز مراكز صحة الأم والصحة الإنجابية، باعتبارها نقاطا رئيسية تقدم الدعم وتحيل إلى الدوائر المختصة وتوفر الحماية للأسر والنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف، ولا سيما العنف الجنسي، وتقدم الدعم إلى المراهقات من أجل تفادي الحمل غير المرغوب فيه في سن مبكّرة والأمراض المنقولة جنسيّا، عن طريق التثقيف وتقديم معلومات وإتاحة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛
	دال - تحسين قاعدة بيانات الإثبات
	(م م م) مواصلة القيام ببحوث وتحليلات متعددة التخصصات بشأن الأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة للعنف ضد النساء والفتيات، وكلفته وعوامل الخطر التي تضاعف إمكانية وقوعه، وعن أنواعه ومدى انتشاره، من أجل توجيه عملية سن القوانين وتنقيحها وتنفيذها، وكذلك وضع السياسات والاستراتيجيات، وإتاحة هذه المعلومات ليطّلع عليها الجميع لدعم جهود التوعية؛
	(ن ن ن) جمع البيانات والإحصاءات الموثوقة والقابلة للمقارنة بعد حذف التفاصيل المتعلقة بالهوية وتصنيف هذه البيانات والإحصاءات وتحليلها ونشرها بانتظام، حسب نوع الجنس والسن، على الصعيدين الوطني والمحلي، بشأن مختلف أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وأسبابها وعواقبها، بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف الاقتصادية التي يتحملها المجتمع نتيجة لهذا التمييز والعنف، والنظر أيضا في جميع العوامل الأخرى ذات الصلة، مثل إمكانية توجيه صياغة القوانين والسياسات والبرامج ورصدها وتقييمها؛
	(س س س) تحسين جمع واستخدام ومواءمة البيانات الإدارية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، البيانات الواردة من الشرطة وقطاع الصحة والقضاء، بشأن حوادث العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك البيانات عن العلاقة بين الجاني والضحية والموقع الجغرافي للحادثة، مع كفالة مراعاة الاعتبارات الأخلاقية والاعتبارات المتعلقة بالسرية والسلامة أثناء عملية جمع البيانات، وتحسين فعالية الخدمات والبرامج المقدّمة وضمان سلامة وأمن الضحايا؛ 
	(ع ع ع) وضع آليات رصد وتقييم وطنية من أجل تقييم السياسات والبرامج، بما في ذلك الاستراتيجيات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة؛ 
	(ف ف ف) تعزيز تبادل أفضل الممارسات والتجارب، وكذلك السياسات وبرامج التدخل الممكنة والعملية والناجحة؛ فضلا عن تشجيع تطبيق هذه التدخلات والتجارب الناجحة في سياقات أخرى.
	35 - وتشدد اللجنة على أن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات مسألة حتمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومنها الأهداف الإنمائية للألفية، ويجب أن يكون من أولويات القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان، والصحة، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع، والتماسك الاجتماعي، والعكس بالعكس. وتوصي اللجنة بشدة باعتبار تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من الأولويات عند إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015.

